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لقي الأمة للصحيحين بالقبول 
وقَطْعِيّةٍ ثبوت أحاديثهما 


(قطعة من شر حي لكتاب افق الصلاح) 


قال المصنف رَحَهأالَهُ: «وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني 
النظري واقع به خلافًا لقول من نفى ذلك » محتًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن. 
وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطئ. 

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويًا » ثم بأن لي أن المذهب الذي اخترناه 
أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ, والأمة في إ جماعها 
معصومة من الخطأء ولهذا كان الإجماع المُدْبّني على الاجتهاد حجة مقطوعًا بهاء 


وأكثر إجماعات العلماء كذلك»(). 


يقول المؤلف : إن ما أخرجه الشيخان في صحيحيه) أو أحدهما مفيدٌ للعلم 
النظري » أي هو مفيدٌ لليقين المستفاد من النظر والتفكر ؛ إلا مااسة ستو كا سيان 


ومعنى هذا الكلام أن كل ما في الصحيحين مقطوع بثبوته عن النبي كَل ؛ إلا 


القدر المستثنى (مما انتقده الحفاظ)» وليس في حاجة للبحث عن قرائن الثبوت خارج 


.)۲۸ علوم الحديث لابن الصلاح (ص‎ )١( 


إخراج الشيخين للحديث » ىا هو الحال مع بقية أخبار الآحاد » التي لا تفيد اليقين 
إلا باحتفافها بقرائن الإثبات. 

ثم ذكر اب بن الصلاح أن ما يقرّرُه في ذلك الف لبعض أهل العلم دهت 
إلى أن تَلَهَمِ ي الصحيحين بالقبول لا يفيد إلا غلبة الظن بالثبوت ؛ لأن هذا التلقي لو 
كان إجماعًا » فهو إجماعٌ على غلبة الظن بالثبوت » وما غلب على الظن ثبوته وجب 
العمل به والاحتجاج به في فروع الدين الظنية . وما دام هذا التلقي إجماعًا على غلبة 
ظن ثبوت أحاديث الصحيحين : فلن يفيد القطع ؛ لأن الظن قد يخطئ » ولأن الظن 
لا يفيد القطع واليقين . 

ثم ذكر اب بن الصلاح أنه كان يقول بهذا القول الذي ذهب إليه أولئك العلماء 
ويظنه قولا قويًا » ثم ذكر أنه رجع عنه إلى ما قدّم به كلامه » وهو : أن تلقي الأمة 
للصحيحين بالقبول يفيد اليقين والعلم النظري . وبين سبب استقرار اجتهاده على 
هذا الاختيار » وهو : أن المعصوم في ظنه لن يخطئ » والأمة معصومة في إجماعها من 
الخطا » سواء بني الإجماعٌ على دليل قطعي أو على دليل في ظني » بدليل أا إذا أجمعت 
على اجتهادٍ ظني أفاد إجماعها اليقينَ . 

هذا هو تقرير ابن الصلاح . 

وقد قال ابن الصلاح أيضًا في (صيانة صحيح مسلم)ء ما يزيد هذا الكلام 
وضوحًا : «جميع ما حكم مسلمٌ بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته » والعلم 
النظري حاصل بصحته في نفس الأمر » وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه . 


وذنك الأن لكي دمع PO‏ دي ل يعد O O‏ وفاقه في الإجماع . 


والذي نختاره : أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب 
العلم النظري بصدقه » خلافا لبعض محققي الأصوليين » حيث نفى ذلك » بناءً على: 
"أنه لا يفيد في حق كل واحد منهم إلا الظن » وإنا قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن» 
والظن قد يخطئ " . وهذا مندفع ؛ لأن ظن من هو معصوهٌ من الخطأ لا يخطئ » والأمة 
ف إجناعها معصومة من اطا > نم قال ) دا عرفت :هذا -ف] أذ عليه من 
ذلك» وقَدَحَ فيه معتمّدٌ من الحفاظ : فهو مستثنى ما ذكرناه » لعدم الإجماع على تلقيه 
بالقبول » وما ذلك إلا في مواضع قليلة » سننبه على ما وقع منها في هذا الكتاب إن 
شاء الله العظيم)7". 

وقال ابن الصلاح أيضًا في جزء له : ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه 
فهو مقطوع بصدق خبره ثابثٌ يقيًا لتلقى الأمة ذلك بالقبول » وذلك يفيد العلم 
النطرقي هوا ]هاده العلم كالترافر:+ ]لآ ان ارات فيد الع الضرورى بو دلقي 
الآمة بالقبول يفيد العلم النظري . وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم 
ع سك كين عن و 

والغرض من حكاية عبارات ابن الصلاح المتعدّدة في هذا الموطن المهم هو 


الا كد هل مراد من هذا التقرير» والماكيد عل صح نا فتاه مده وق نا كن 


6 صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح -۷١(‏ 0 
6 حكاه عنه الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم /١(‏ ۰ والزركشي في النكت على كتاب ابن 
الصلاح /١(‏ ا ؟). 


بعبارته في (علوم الحديث) وببذين النقلين دقة ما شرحناه من كلامه » وأنه هو مراده 
ومسألة تلقي الأمة لحذين الكتابين بالقبول لا أعرف فيها مخالمًا من أهل 
العلم» على اختلاف مشاربهم » وإن اختلفوا في المقصود بالتلقي » وفي إفادته . 
فالذي لم يقع فيه اختلاف : هو أا أصح كتب السنة مطلقا » وأن عامة ما 
ونما هو محل اتفاق أيضًا : أن جملة ما في الصحيحين مقطوعٌ بصحته » لا من 
جهة أنه متلقى بالقبول فقط » بل لاحْتِفَّافٍ أكثر أحاديثها بقرائن الإثبات مع ذلك 
للف الذي لا بزل عن أن يكو رة عل الإثبات من قرة ضح الد قربا 
كان الإسناد من أصح الأسانيد» أو مسلسلا بالأئمة » ثم ربا تعددت خارجه 
بالمتابعات » وربا جدت له شواهد » ومع عدم المعارض الأقوى » ونحو ذلك من 
قرائن الإثبات . 
وأما محل الاختلاف : فهو اعتبار ذلك التلقي بالقبول وحده مفيدًا القطع 
بثبوت ما أخرجاه » مما لم ينتقده أحد الحفاظ المعتمدين . وما ينبني على ذلك من 


الحكم لكل حديث في الصحيحين بالقطع بالصحة؛ إلا ما انتقد . 


)١(‏ بينت في كتابي (اليقيني والظني من الأخبار : سجال بين الإمام أبي الحسن الأشعري والمحدّثين) أن 
هناك اتفاقا حقيقيا بين الطائفتين (من المتكلمين والمحدّثين) على أن خبر الآحاد قد يفيد العلم النظري 
بالقرائن المحتفة » وأن دعاوى الاختلاف ناشئة من سوء فهم عبارات بعضهم » كالباقلاني وغيره . 
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فذهب ابن الصلاح وجماعة من العلماء أن ذلك التلقي بالقبول مفيدٌ للعلم 
النظري » وذهب جماعة آخرون من العلماء إلى أنه لا يفيد العلم النظري » لكنه يوجب 
العمل دون بحث عن الصحة » وأن التلقي بالقبول أفاد الحكم بأن أحاديته| مفيدة 
قوة غلبة الظن بصحتها . 

[حكاية كلام ابن تيمية في موافقة أكثر العلماء لابن الصلاح] 

وسأنقل هنا نصا لابن تيمية (ت۷۲۸ه) حكاه عنه ابن القيم (ت١5/اه)‏ في 
بيان من وافق ابن الصلاح على هذا التقرير » قال ابن القيم : «قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - وقد قسم الأخبار إلى تواتر وآحاد » فقال بعد ذكر التواتر -: وأما القسم 
الثاني من الأخبار : فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه. ولم يتواتر لفظه ولا 
معناه» ولكن تلقته الآمة بالقبول : عملا به أو تصديقا له : 

- كخبر عمر بن الخطاب : "إنم| الأعمال بالنيات". 

- وخبر ابن عمر : "نى عن بيع الولاء وهبته". 

-. وو اش + "مغن نكة غل رأسه ار" 

- وكخبر أبي هريرة : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". 

- وكقوله : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". 

- وقوله: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". 

- وقوله في المطلقة ثلاثا : "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك '. 

- وقوله : "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً". 


ج وقوله: "إن الولاء لمن اع : 


- وقوله (يعني ابن عمر): "فرض رسول الله ية صدقة الفطر في رمضان 
على الصغير والكبير والذكر والأنثى ". 
وأمثال ذلك 
فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد ييه من الأولين والآخرين. 
أما السلف : فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» وأما الخلف : فهذا مذهب الفقهاء 
الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية » مثل : 
- السرخسي » وأبي بكر الرازي!" من الحنفية . 
- والشيخ أبي حامد » وأبي الطيب » والشيخ أبي إسحاق من الشافعية. 
- وابن خوازمنداد وغيره من المالكية . 
- ومثل القاضي وآبي يعلى وابن موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية . 
- ومثل أبي إسحاق الاسفراييني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من 
المتكلمين. 
وإنما نازع في ذلك طائفة : كابن الباقلاني ومن تبعه » مثل أب المعالي » والغزالي» 
وابن عقيل . 
وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره» ولكنه لم يعلم 
كثرة القائلين به ليتقرّى بهم» وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة . وظن من اعترض 


عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس طم بهذا الباب خبرة تامة : أن هذا الذي 


. هو الجصاص‎ )١( 


قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور» وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل 
إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب, وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى سيف الآمدي 
وإلى [ابن] الخطيب7"». فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. 

(قال): وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو. 

والحجة على قول الجمهور : أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماعٌ منهم 
والأمة لا تجتمع على ضلالة » كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم 
حقيقة أو على موجب قياس » فإنها لا تجتمع على خطأء وإن كان الواحد منهم لو جَرّد 
النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ » فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية» كا أن خبر 
التواتر يجوز الخطاً والكذب على واحد من المخبرين بمفرده» ولا يجوز على المجموع. 
والأمة معصومة من الخطأ في : روايتها » ورأيها » ورؤياها كما قال النبي بيه : "أرى 
رؤياكم قد تواطات على أنها في العشر الأواخرء فمن كان متحريها فليق حر ها في السبع 
الأواخر". فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها. 

والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطهاء فإذا قويت صارت علوماء 


ورادا ضعفت صاحت أوهاما و الات فاسدلة270. 


. يقصد الفخر الرازي‎ )١( 
.)٥١۲ -٥٠٦١( (؟) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 


۷ 


ولابن تيمية نحو هذا الكلام في مواطن عديدة من كتبه7", لكن هذا الموطن 
الوارد في نقل ابن القيم عنه يتميز : بالتنصيص على رأي ابن الصلاح » وببيان الموقف 
منه على وجه الخصوص. 

ونقل نحو هذا الكلام عن ابن تيمية أيضًا تلميذه الحافظ ابن كثير 
(ت5/الاه)0". 

وإلى إحدى هذه العبارات أشار البلقيني (ت805ه) في (محاسن 
الاصطلاح». مُبِهمًا اسم المنقولٍ عنه » بقوله : «نقل بعض الحفاظ المتأخرين - رحمهم 
الله - عن جماعة : 

- من الشافعية : كالاسفرائيني أبي إسحاق » وأبي حامد » والقاضي أبي 

الطيب » وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي . 

_- والسرخسي: من الحنفية. 

ت والقاضي عبدالوهاب : من المالكية . 

- وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى» وأبي الخطاب» وابن حامد» وابن الزاغوني. 

- وأكثر آهل الكلام من الأشعرية وغيرهم» منهم : ابن فورك . 


)0( انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۳/ )١١‏ » ونحوه فيه »)5١/1/(‏ واختصار علوم الحديث لابن 
كثير (۱۲۸-۱۲۷/۱). 
(۲) اختصار علوم الحديث لابن كثير (۱/ ۱۲۸-۱۲۷). 


۸ 


= أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول)0". 


ولما نقل الحافظ ابن حجر في (النكت) كلام شيخه البلقيني » أعقبه بقوله : 


«قلت: وكأنه عنى بهذا الشيخ تقي الدين بن تيمية » فإني رأيت فيا حكاه عنه بعض 


ثقات أصحابه ما ملخصه: الخبر إذا تلقته الآمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه 


أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف . وهو الذي ذكره جمهور المصنفين 


ا 


کیو ا ا عع ب وغ ا 
والقاضى عبد الوهاب وأمثاله من المالكية. 
والشيخ أبي حامد الإسفرائيني» والقاضي أبي الطيب الطبري » والشيخ أ 


إسحاق الشيرازي» وسليم الرازي » وأمثاهم من الشافعية . 
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وأبي عبد الله بن حامد » والقاضي آبي يعلى » وأبي الخطاب . وغيرهم من 
ا 

وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم : كأبي إسحاق 
الإسفرائيني » وأبي بكر ابن فورك . وأبي منصور التميمي » وابن السمعاني 
> وأبي هاشم الجبائي » وأبي عبد الله البصري. 


(قال) : وهو مذهب أهل الحديث قاطبة . 


وهو معنی ما ذكره این الصلاح في مدخله إلى علوم الحديث . فذكر ذلك 


استنباطا وافق فيه هؤلاء الأئمة » وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف 


(1) محاسن الاصطلاح للبلقيني (49). 


قوله » لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك : كالقاضي أب بكر الباقلاني 
والغزالي وابن عقيل » وغيرهم ؛ لأن هؤلاء يقولون إنه لا يفيد العلم مطلقا. 
وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده» والأمة إذا عملت بموجبه فلوجوب 
العمل بالظن عليهم » وأنه لا يمكن جزم الأمة بصدقه في الباطن» لأن هذا جزم بلا 
علم . 

والجواب: أن إجماع الأمة معصومٌ عن الخطأ في الباطن » وإجماعهم على تصديق 
الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به» والواحد منهم وإن جاز عليه أن يُصدّق في 
نفس الأمر من هو كاذبٌ أو غالطٌ: فمجموعهم معصومٌ عن هذا » كالواحد من أهل 
التواتر : يجوز عليه بمجرّده الكذبٌ والخطأء ومع انضامه إلى آهل التواتر ينتفي 
الكذب والخطأ عن مجموعهم » ولا قَرْقّ . (انتهى كلامه)270. 

وإنما أطلت بنقل كلام ابن حجر » مع أن ظاهره أنه نقل عن ابن القيم ؛ لأن 
في نقل ابن حجر عن ابن القيم زياداتٍ ؛ ولأن مصدر النقل عن ابن القيم هو ختصر 
كتابه » لا أضل الكتاب» وهو (غختضر الصواقق المرسلة). 

[مناقشة صحة نسبة ما عزاه ابن تيمية إلى أكثر العلماء] 

ومع هذا العزو الذي حكاه ابن تيمية عن هؤلاء الأئمة » والذي احتفى بنقله 

عنه عددٌ من أهل العلم » كا ترى ؛ إلا أنه عزو يحتاج بيانًا وتفصيلا : إِذْ هناك فرق 


بين كلام ابن الصلاح وكلام أكثر المذكورين في هذا العزو » من جهة أن ابن الصلاح 


© التكت لان حجر( ع باد باب 


بنى على ما سماه بتلقي الصحيحين بالقبول القطع بصحة الأحاديث التي فيه ؛ إلا 
الأحرف اليسيرة المنتقدة . في حين أن عامة من عزا ابن تيمية إليهم موافقة ابن 
الصلاح إنما كانوا يتكلمون عن حديثِ معيّن ثُلقي بالقبول » وليس عن كتاب ثُلقي 
بالقبول » وهناك فرق كبير بين معنى القبول بين الحالتين » وبين دلالة القبول على 
القطع أيضًا فيها . 

ويكفي التنبيه إلى أن حكم إمام من الأئمة بتلقي حديث معيّن بالقبول والقطع 
بصحته بناءً على ذلك لا يلزم منه أن يكون هذا الإمام ممن يقول بتلقي الصحيحين 
بالقبول على معنى القطع بصحة ما فيهماء وعدم اللزوم في هذا ظاهرٌ ؛ لأنه لا تلازم 
تن ا كمون اض 

ولذلك وجدنا من الأئمة من يصرح بأن الحديث المتلقى بالقبول يفيد القطع 
بصحته » وهو نفسه يحكم على أحاديث كتب الصحاح بأنها لا تفيد إلا غلبة الظن ! 

ومن هؤلاء الأئمة : الإمام الفقيه الأصولي الشافعي الأشعري أبو إسحاق 
الشيرازي - إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي - (ت475ه): فقد قال في 
(اللمع) و(شرحه) في بيانه ما يفيد العلم من أخبار الآحاد : «ومنها : خبر الواحد 
الذي تلقته الأمة بالقبول » فيقطع بصدقه» سواء عمل به الكل » أو عمل به البعض» 
وتأوله البعض . فهذه الأخبار توجب العمل » ويقع العلم بها استدلالا [ وفي شرح 
اللمع قال : وهو يوجب العلم » والعلم الذي يحصل ذه الأخبار مكتسب » وليس 


تر وو 0 


0 اللمع للشيرازي »)١95(‏ وشرح اللمع (؟/ 9رقم110-559). 


١١ 


فهذا كلامٌ عن حديثِ معينٍ تلقي بالقبول » وليس عن كتاب موصوف بذلك 


ثم قال الشيرازي في (اللمع) عقب كلامه السابق : «والثاني”": يوجب العمل 
ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما 
أشبهها»”".وقال في (شرحه): «وأما الضرب الثاني : الذي يوجب العمل ولا يوجب 
العلم : وذلك مثل الأخبار المروية في الصحاح والمسانيد » وغير ذلك ذلك مما يرويه 
الثقات)". 

فهنا يصرح أبو إسحاق الشيرازي أن المروي في كتب الصحاح لا يفيد إلا غلبة 
الظن عنده » ولا شك أن الصحيحين سيكونان أول الداخلين في مراده من هذا 
الإطلاق وأولاه ؛ لأنبما أشهر كتب الصحاح » وأول ما يتبادر إلى الذهن من إطلاقه. 

هذا مع أن ابن تيمية كان قد ذكر أبا إسحاق الشيرازي ضمن الموافقين لابن 
الصلاح » وأنت ترى أن كلامه صريحٌ بعدم الموافقة ؛ إلا في جزئيّة : أن الحديث 
اون الى بالقبول هيد للقطى. :ولد لك جا عدا ترضح كله الشبرازي كي 
أن القولٌ بإفادة العلم من تلقي الخبر بالقبول لا يساوي القول بإفادة العلم من 
أحاديث الصحيحين » وأن القول بالأول لا يعني القول بالثاني ؛ لأا مسألتان 


منفصلتان . 


6 يعني من أخبار الآحاد . 
(۲) اللمع للشيرازي .)١195(‏ 
(۳) شرح اللمع (؟/ هرقم 571). 


ومن وافق أبا إسحاق الشيرازي على هذا التقرير : الإمام المحدث الكبير 
الحافظ الخطيب البغدادي (ت”57ه)». حيث قال : « والأخبار كلها على ثلاثة 
اضرب :فضرب منها يُعلم صحته » وضرب منها يعلم فساده » وضرب منها لا سبيل 
إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر . 

أما الضرب الأول : وهو ما يُعلم صحته » فالطريق إلى معرفته : إن لم يتواتر» 
حتى يقع العلم الضروري به : 


أن يكون ما تدل العقول على موجبه . كالإخبار عن حدث الأجسام 


وإثبات الصانع وصحة الأعلام التي أظهرها الله تعالى على أيدي الرسل » 
ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضي صحته . 

- وقد يستدل أيضا على صحته : بأن يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن 
أو الم القواتوة: 


- أو اجتمعت الأمة عل تصديقه : 


أو تلقته الكافة بالقبول » وعملت بموجبه لأجله)”". 

فهذا كلامٌ عن حديث تلقي بالقبول » وليس عن كتاب يُذكر أن أحاديثه 
لبيك توا 

ثم إن الخطيب قال في موضع آخر » وهو في سياق تعداد ما يفيد العلم من 


أخبار الآحاد: «ومنها: خبر الواحد الذي تلقته الآمة بالقبول» فيقطع بصدقه : سواء 


.)٠١۸ /١( الكفاية للخطيب‎ )١( 


عمل به الكل » أو عمل به البعض » وتأوله البعض . فهذه الأخبار توجب العمل › 
ويقع بها العلم استدلا لا . 

وأما الضرب الثاني من المسند: فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح: 
فإنها توجب العمل» ولا توجب العلم». 

فذكر الخطيب ما يفيد العلم : فإذا هو خب بعينه تلقته الأمة بالقبول » وأما 
الخبر الوارد في كتب الصحاح: فذكر آنا لا توجب العلم » وإن أوجبت العمل . 

والحقيقة أن الخطيب إن أفاد هذه العبارة من أبي إسحاق الشيرازي » كما سبق» 
ولأن الخطيب كثير الاستفادة منه في كتابه (الفقيه والمتفقه). لكن هذه الموافقة من 
محدث كبير كأبي بكر الخطيب سيكون نما وزنها » ولا يمكن إهدارها في ميزان أهل 
الحديث لمجرد أنه وافق فقيها أصوليا » بل ستكون هذه الموافقة دالة على اتفاق 
التقرير الحديثي والتقرير الأصولي . 

كما أن لإمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)‏ كلامًا يؤكد فيه عدم التلازم بين 
الفقريزيق. + التقرير القائل 4 ]نين الواسد الي الى بالفيول فيد الفط : 
والتقرير القائل : بأن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها بسبب تلقي الأمة لها 
بالقبول . 

حيث قال الجويني في (الإرشاد) بعد ذكر المتواتر » وأنه يفيد العلم 
الاضطراري : «وكل خبر لم يبلغ مبلغ المتواتر فلا يفيد علا بنفسه ؛ إلا أن يقترن با 


يوجب تصديقه » مثل : 


.)5١0( الفقيه والمتفقه للخطيب‎ )١( 


- أن يوافق دليلا عقليا . 
000 


0 0 ا 
3 أو قول مؤيد بمعجزة تصدقه . 


وكذلك إذا تلقّت الأمة خبرًا بالقبول » وأجمعوا على صدقه » فنعلم صدقه. 
او افو املسم کو الواتعة فى 
اصطلاح المتكلمين » وإن نقله جمعٌ»". 

فا يضر المويني أن عر الخاد المتلقى بالقبول ف يفيك العلم النظري.* 
لكن بشرط أن يتبيّن لنا أن ذلك التَّلَقّي بالقبول كان يتضمن عند جيع متلقيه بالقبول 
الإجماعَ على الصدق » وليس أي تلق بالقبول يفيد ذلك . كما أن الجويني لم يكن 
يتحدث عن الصحيحين أصلا » ولا عن القطع بأحاديثها . 

ولذلك كان الجويني نفسه قد اعترض على أبي إسحاق الإسفراييني » فقال في 
كناب (الشامن ) #"«وذهت الا ناد ابو اشاق إلى أن الحديث: المدون في الصحاح 
الذي لم يعترض عليه أحد من أهل الجرح والتعديل » وهو مما يُقضى به في القطعيات» 
وليس من أصله أنه يبلغ مبلغ التواتر ؛ إذ لو بلغه لأوجب العلم الضروري ؛ ولكنه 
يُوجب العلم استدلالا ونظرًا . والصحيح في ذلك طريقة القاضي ؛ فإن الحديث 
(وإن رواه الأثبات ونقله الثقات) فلم جمع أهل الصنعة على صحته » على معنى أنه 


تقو لعزن :زول العا مدنا ترون اكت اهز ا عد القع عن وة 


. )51١1/-515( الإرشاد للجوينى‎ )١( 


الذي نقلوه » من حيث لم يظهر لهم ما يتضمَّنْ مطعتا وقدحًا في النقلة » وهم مع ذلك 
ورون غل وواد ای الوا ويغلطوا » ولا يوجبون هم العصمة » وسبيلهم 
كسبيل العُذّول المرضيين » إذا شهدوا على حكومة في مفصل القضاء » ويشرع القاضي 
إلى إبرام القضية بشهادتمهم » فلا يتضمّن ذلك قطعًا تصديقهم » لكنه حكمٌ في ذلك 
با تقتضيه الظواهر . فكذلك سبيل الأخبار»” . 

واعترض الجويني بنحو هذا الاعتراض على الإسفراييني فى كتابه 
(البرهان)7". 

وأما ما حكي عن إمام الحرمين أنه قال : «لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن 
ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكا بصحته من قول النبي ب لما ألرَمْته الطلاق 
وا ؛ لإجماع علاء المسلمين على صحته|)7". 

وقد تعقب ابن الصلاح هذا النقل بقوله : «قلت : ولقائل أن يقول في قوله : 
"ولا حنثته للإجماع على صحتها" : أنه لا يحنث ولو لم تُجِمّع على صحتهما ؛ لأجل 
لقف فيه ع لو حلفت ذلك قمعديك لسن اة الصقة 5 فاته لا دت ذلك 


وإن كان راويه فاسقا » فعدمٌ الحنث حاصل قبل الإجماع » فلا يضاف إلى الإجماع . 


. )٥١٥۸-٥١۷( الشامل في أصول الدين للجويني‎ )١( 
.)519 البرهان للجويني (رقم‎ )5( 
.)۷١( صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح‎ (") 


فأقول : المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا » والثابت 
عند الشك وعدم الإجماع هو الحكم ظاهرًا بعدم الحنث » مع احتال وجوده في 
الباطن . 

فعلى هذا ينبغي أن ج كلامه » فإنه اللائق بتحقيقه»('. 

فقد تعقبه الإمام النووي . فقال : «وأما ما قاله الشيخ كله في تأويل كلام 
إمام الحرمين في عدم الحنث : فهو بناء على ما اختاره الشيخ » وأما على مذهب 
الأكثرين : فيحتمل أنه راد أنه لا يحنث ظاهرًا » ولا يستحب له التزامٌ الحنث حتى 
تبعيمة ارج كال جلف كيدل لكق غر لصحن ا لا ته 
لك سحت ا السياطا + لجن لفك وهر[ ا حال ] اھر واا 
الصحيحان : فاحتمال الحنث فيهما في غاية من الضعف . فلا تستحب له المراجعة ؛ 
لضعف احتال موجبها)(". 

ومع جواب النووي » فصراحة كلام الجويني في المحرّر في كتابيه (الشامل) 
و(البرهان) لا يمكن معارضته بمثل ذلك النقل الشفهي الذي رواه ابن الصلاح عنه 


بالإسناد إليه » لا من جهة تقديم الكلام المحرر المدون في موضعه والكلام المنقول 


)۱( صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح -۷١(‏ 06 
)۲( شرح النووي لصحيح مسلم )١ /١(‏ والتصحيح بين معكوفتين من عدد من النسخ الخطية للشرح 


عن جواب شفهي » بل من جهة دلالة اللفظ وفرق ما بين اللفظ النصي القاطع 
واللفظ الظاهري المحتمل'. 

ولذلك فقد صرح ابن تيمية بأن إمام الحرمين الجويني لم يكن ممن يقول بقطعية 
أحاديث الصحيحين» خلافا لفهم ابن الصلاح من كلامه في نقله عنه في مسألة الحلف 
بالطلاق. 

وبذلك يتأكد عمليا أنه لا تلازم بين القول بأن الخبر المتلقى بالقبول مقطوعٌ 
به والقول بأن أحاديث الصحيحين مقطوعٌ بها . 

والحق أن المسألة لا تحتاج إلى تأكيد ؛ لأن انقطاع الصلة بين المسألتين واضح»› 
لكن الحرص على زيادة بيان الواضحات هو ما يدعو لمثل هذا التأكيد . 

وسأذكر الآن الأئمة الذين عزا إليهم ابن تيمية موافقة ابن الصلاح » أو غيرٌه 
من العلماء» ووجدث كلامهم لا يدل على ذلك » وعامتهم لا يتجاوز كلامهم تقريرٌ 


حكم حديث معيٍّ تُلقيَ بالقبول » ولم يكن كلامهم عن الصحيحين وحكم أحاديثه| 


)١(‏ وأما جواب الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري اله (ات517١ه)‏ الذي نقله عنه الشيخ محمد عوامة 
في حل التناقض بين كلام الجويني فهو جواب ضعيف » ناشئ عن عدم اطلاع على نص كلام الجويني. 
فانظر تعليق الشيخ محمد عوامة على تدريب الراوي للسيوطي (۲/ /514-59). 


۸ 


1>الخخصباضن :0 )017 

او ایر خی زك ۹ه 

- ومن المالكية : 

احابن حور مداد مد بن آخد بن عل بن إسحاق - البغدادي ثم 
البصري (ت ۹۰ ۳ه تقريبًا)» لم أجد كلامه » لكنه ممن تسب إليه القول بأن 
خبر الآحاد مطلقا يفيد العلم/". فإن كان كذلك » فلا معنى للاحتجاج به 


على أن خبر الآحاد المتلقى بالقبول يفيد القطع . 


؟-القناضى عبد الوهات بن غل البغداذئ المالكى (ت 0٤۲۲‏ 


.)۳۷ /5:()ة١‎ 8.145 - ١857 ۱۷۹ -۱۷۸ ۰۱1٤۷ /١( انظر الفصول للجصاص‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي (۱/ 0595-1597 0351). 

(۳) انظر : إيضاح المحصول للمازري (5 057 57 50-5 5)» والبحر المحيط للزركشي (4/ 777-757)) 
والإمام أبو عبد الله محمد ابن خويزمنداد المالكي وآراؤه الأصولية للدكتور ناصر قارة - وهي رسالة 
دكتوراه » من مطبوعات دار ابن حزم : بیروت - (100- ۳۷۳). 

(؛) نقل عبارته الزركشي في (البحر المحيط) » قال : «وجزم القاضي عبد الوهاب في (الملخص) بصحة ما 
إذا تلقوه بالقبول » قال: وإنم| اختلفوا فيا إذا أجمعت على العمل بموجب الخبر لأجله. هل يدل ذلك 
على صحته أم لا؟ على قولين. قال: وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة» وأنكروا على من عَدَلَّ 
عنه» فهل يدل على صحته وقيام الحجة به » كحديث أبي سعيد وعبادة في الرباء وتحريم المتعة. فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يكون حجة بذلك» وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على حجيته. قال: فهذا فرع 
الكلام في خلاف الواحد والاثنين» هل يكون خلافا معتدا به؟ والصحيح الاعتداد به» وحينئذ يمتنع 
مع هذا أن لا يدل على صحة الخبر». البحر المحيط (5/ 57 7). 
وانظر : النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي /١(‏ ٤۲۸)ء‏ وله كلام يشبه المنقول عنه في النص 


۱۹ 


- ومن الشافعية : 

١-أبو‏ إسحاق الشيرازي : وسبق نقل كلامه . 

وبقية علماء الشافعية سيقت أساؤهم في عامة المصادر على أنهم يتحدثون عن 
حكم الحديث المتلقى بالقبول » لا عن أحاديث الصحيحين(". باستثناء أبي إسحاق 
اللإسفرايبني » كما يأتٍ نقل كلامه : 

- ومن الحنابلة : 

١-ابن‏ أبي موسى الحنبل - الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى 

الماشمي العباسي - (ت۲۸٤ه):‏ 

فإنه قال في مقدمة كتابه (الإرشاد إلى سبيل الرشاد) في الفقه الحنبلي : «وخبر 
الواحد يوجب العلم والعمل)7". 

فتأوله بعض الحنابلة ؛ لشدة بعد إطلاقه عن الصواب : بأنه أراد خبر الآحاد 
الذي احتفت به القرائن » وقال بعضهم : كالذي تلقته الأمة بالقبول » ولم يذكروا 
الصحيحين0". 


١-أبو‏ يعلى الفراء (ت/55ه) : 


المنقول عن شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني حول الإجماع » والذي أخرجه الدكتور محمد السلياني 
مع المقدمة في الأصول لابن القصار (۲۷۱- ۲۷۲). 

.)1 50 -17 57 /٤( انظر البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) الإرشاد لابن أبي موسى .)٠١(‏ 

(۳) انظر : المسودة لآل تيمية »)۲٤١(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (۲/ 584)» والمختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام (87). 


كلامه كله عن خبر بعينه تلقي بالقبول » لا عن الصحيحين7". 

"-وأبو الخطاب الكلوذاني (ت١٠5ه)‏ : 

كلامه كله عن خبر بعينه تلقي بالقبول » لا عن الصحيحين(". 

وكذلك بقية الحنابلة0". 

- ومن المتكلمين : 

اکا عام اراھ بو سار الكل ا۲ی 

المحكي عنه في هذا الباب تناقضات لا يصح الوثوق بصحة نسبتها إليه » بل 
منها ما لا تصح نسبته إلى عاقل : من مثل أن خبر الآحاد يفيد العلم الضروري“. 

حتى قال الجويني - بعد أن قرّر بأن القرائن إذا احتفت بخبر الآحاد أفاد 
العلم - : «والذي ذكره النظَّام ما أراه إلا في مثل هذه الصورة › فإنه لا يخفى على 


غبي من حثالة الناس أن الواحد قد حبر صادقا وقد يخبر كاذبًا » فلا تقع الثقة 


)١(‏ العدة لأبي يعلى (۳/ »)4٠0٠١‏ ومواطن أخرى (۳/ 57/اء 2875 »223١87‏ وانظر المسودة لآل تيمية 
»)۲٤۸(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ 07017). 

(؟) التمهيد لأبي الخطاب (۳/ ۸۳- .)۸٤‏ 

(۳) انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي (4/ »))1814-١18011‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ 
1 0۲(. 

(5) انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي لأبي الحسين ابن الخياط المعتزلي (/4)» والفصول للجصاص 
(/ ۳۲ والمعتمد لأبي الحسين (۲/ 577- .)٥۷١‏ وعيار النظر لأبي منصور البغدادي (۲۷۳» 
)٥‏ وقواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني (۲/ ١١۲)ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب (۳/ ۷۸- ۸۲)» 
والواضح لابن عقيل (5/ 4- 505). وإيضاح المحصول للءازري (5 257 57 5). 

۲۱ 


E O E ا ل‎ AOE 
جزم القول في ذلك مطلقا . وليس من الإنصاف نسبة رَجَلٍ من المذكورين إلى‎ 
الخروج عن المعقول من غير غرض)7".‎ 

؟-أبو بكر ابن دك - محمد بن الحسن الأصبهاني (ت505ه): 

فقد قال : «الخبر الذي تلقته الآئمة بالقبول محكومٌ بصدقه)7". 

ثم إنه قيّد ذلك في موطن آخر » فقال : «إن اتفقوا على العمل به : لم يقطع 
بصدقه ‏ وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد . وإن تلقوه بالقبول 
قولا و[فعلا](" : حُكم بصدقه)0). 

ومعنى قوله : «وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا : حُكم بصدقه»: أن التلقي 
بالقبول إن كان تَلَّقَيا بقبول الخبر على معنى صحة القول وعلى معنى وجوب العمل 
أيضًا فهذا هو الذي يوجب القطع بصدق الخبر . أما إن ثُلقي الخبر بالقبول على معنى 
وجوب العمل فقط : فإنه لا يفيد القطع بصحة الخبر ؛ لأن الخبر الظني يوجب العمل 


ع 2 


ا 


.)60 5 البرهان للجويني (رقم‎ )١( 

(۲) البرهان للجويني (رقم .)٥٠١‏ 

(۳) في المطبوع : (وقطعا)ء وهو خطأ . وقد نبه المحقق أنها في نسخة أخرى : (وفعلا)» وهي الصحيحة » 
فليته اعتمدها . ومن نقل العبارة على الصواب الإمام المازري في إيضاح المحصول (570)). والحافظ 
ابن حجر في النكت /١(‏ ۳۷۳)ء لكن المازري نقلها بلفظ «وعملا». 

. المصدر السلابق‎ )٤( 


۲۲ 


وبعد أن نقل الجويني الكلام المقيّد لابن فورك أبدى اعتراضٌ القاضي أبي بكر 
محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٠7‏ 5ه) عليه» فقال : «قال القاضي: لا يحكم بصدقه 
وإن تلقوه بالقبول قولا و[وعملا]؛ فإن تصحيح الأئمة للخبر يجرى على حكم 
الظاهر » فإذا استجمع خب مِن ظاهره عدالة الراوي وثبوت الثقة به وغيرها مما 
يرعاه المحدثون : فإنهم يطلقون فيه الصحة » ولا وجه إذن للقطع بالصدق والحالة 
هذه. 

ثم قيل للقاضي: لو رفعوا هذا الظن » وباحوا بالصدق » فاذا تقول؟ فقال 
مجيبا: لا يتصور هذا ؛ فإنهم لا يَتوصّلون إلى العلم بصدقه . ولو قطعوا لكانوا 
مجازفين » وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل)7". 

واک المادريت محمد بن غل ین عر العسيمي امالك - ( ت٣‏ ٣ه‏ قول 
ابن فورك والباقلاني» فقال : «وأما الحكومة بين ابن فورك والقاضي ابن الطيب 85 
فيا نقلناه عنها : 

فإن ما أظهره القاضي صحيح : من أن الأمة لا تجمع على خطأ. 

وما ذكره ابن فورك صحيح : في أن إجماعها على أمر ما يتضمن القطع منا 
بصحة ما أجمعوا عليه : فصحيح أيضا . 

ولكن الإنصاف التفصيل في تصديق الخبر المروي : 

- فإن لاح من سائر العلاء خايل القطع والتصميم» وأنهم أستدوا التصديق 


إلى يقينِ» فلا وجه للتشكيك» وحمل عليهم أنهم علموا صحة الحديث من 


.)57١( مع شرحه إيضاح المحصول لللازري‎ »)٥١١ البرهان للجويني (رقم‎ )١( 
۳ 


طووق نيف هنا :زه اماو تفلك وات ابو لوت"( كان اين عا 
يصح انْدِراسّه)» أو من غير هذه الطريقة. 
- وإن لاح منهم التصديق مستيدا إلى تحسين الظن بالعدول» وبدارًا إلى 
القبول من جملة السنن» وانقيادًا إليهم » فلا وجه للقطع»'. 
وإنا أوردت هذا النقاش هنا لبيان عمق المسألة » وإلا فإن ما اشترطه المازّري 
لإقادة العلم هن نحن الواحذ, المتلقى بالقيول ليس متحققًا في مسالة أحاديك 
الصحيحين » ولا يكاد يتحقق في حديثٍ بعينه بطريق يمكن أن يُسلّم به المخالف 
المنصف المبتغي للحق . 
ولو تنزّلنا وأخذنا بظاهر تقييد ابن فورك » ولم نلتفت إلى حكومة المازّري : 
فقد صار المطلوب عند حكاية العلماء في خبرٍ ما أنه لقي بالقبول : أن يُنظر في ذلك 
التلقي : هل كان تلقيًا بقبول العمل به فقط ؟ أم كان تلقيا للخبر قبولا للعمل به 
ولتصحيح نسبته أيضًا ؟ فالثاني وحده هو الذي يفيد القطع بصحة ذلك الخبر بعينه 
المتلقى بالقبول » وأما الأول : فلا يفيد القطع بالصحة ء للاتفاق على وجوب العمل 
بالخبر الظني الثبوت . 
و توفت وعدا لاك اتن بولقل ده SANSONE‏ 
بذلك التلقي: الاتفاق على العمل بمعناه » دون أن يكون هناك ما يدل على أن ذلك 
الشَلَّقَّي كان قد اعتمد على الخبر أم لم يعتمد عليه ؟ إذ قد يُتفق على حكم وعمل 


باعتماد أدلة أخرى غير ذلك الخبر الذي قيل إنه تلقي بالقبول : كاستنباط من 


)0( إيضاح المحصول للازري .)55١-57١(‏ 


٤ 


نصوص أخرى أو عمل بقياس أو أخذٍ بقواعد الشرع وأصوله اليقينية » كحديث 
معاذ بن جبل 4 المذكور في حجية القياس(". الذي قيل إنه تلقي بالقبول »› 
والمقصوة الصيخيح () من بحكاية التلقي مقرل : هو أن الققهاء متفقون عل نجي 
القباسن + لا أ اععمدوا في الاحجاج للجية القياس عليه + فاللعلقى بَالقَبِول هو 
العمل بالقياس » الذي جاء حديث معاذ ب يدل عليه » ولم يكن هو حجة العلماء 
على حجية القياس. 

كل ذلك يوجب أن تُراجَعَ حكاياث تَلَقَّي الأخبار بالقبول » لمعرفة مقاصيد 
اها قبل ا لاء عليها :وکل ذلك أيضا يي قافت راي ن علو أن مطلن 
وقوع التلقي بالقبول يعني صحة الحديث » فضلا عن مطلق ادّعائه ! 

ومع ذلك كله فقد نقل غيرٌ واحدٍ من أهل العلم عن ابن فورك » بلا تفصيل: 
أن خبر الآحاد المتلقّئْ بالقبول يفيد القطع بصدقه". ثم جاء ابن تيمية فذكر أن ابن 


فورك موافقٌ لابن الصلاح في القطع بأحاديث الصحيحين لتلقيها بالقبول ! 


)١(‏ أعني حديث : «أن رسول الله بي لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن» قال: "كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله كل قال: "فإن 
لم تجد في سنة رسول الله ية ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو» فضرب رسول الله ية صَدْرَه 
وقال: "الحمد لله الذي وَفَقّ رسولٌ رسول الله لما يُرَضِي رسول الله"». أخرجه أبو داود والترمذي . 
وانظر الكلام عنه في البدر المنير لابن الملقن (9/ ١-075‏ 20» والتمييز لابن حجر (رقم 5107). 

(۲) أقصد من قيد (الصحة) التنبيه إلى أن هناك من العلماء من فهموا من التلقي بالقبول أن حديث معاذ ره 
حديث صحيح بدليل ذلك التلقي ! وأن هذا الفهم خطأ غير صحيح منهم . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/ )701١‏ » ونحوه فيه (۱۸/ »)٤١‏ واختصار علوم الحديث لابن 


وقد تبيّن أنه لو صح هذا النقل عنه : فهو عن خبرٍ بعينه » وليس عن 
الصحيحين با فيهما من أحاديث . 

كا أن لابن فورك ما يمكن أن يُفهم منه أنه قيدٌ آخر » ذكره في موضع آخر 
من تصانيفه» وهو تقييده : با روي من وجوه كثيرة مع التسليم وعدم الإنكار : 
كأحاديث رؤية الله تعالى » وأحاديث المسح على الخفين7". 

۳-وأبو منصور البغدادي - عبد القاهر بن طاهر التميمي - (ت5794ه) : 

فقد حصر ما يفيد العلم النظري المكتسب من الأخبار » فذكرها » فلم يكن 
فيها ما أخرجه الشيخان في صحيحيههما ‏ ثم قال في بيان آخر أقسامه : «خبر من أخبار 
الآحاد في الأحكام الشرعية قد أجمعت الأمة على الحكم به » كالخبر في : "أن لا وصية 
لوارث" وفي : "أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها", وفي : "أن السارق لما 
دون النصاب ومن غير حرز لا يقطع")7". 

وقال كذلك : «قال أصحابنا : الخبر نوعان ... (فذكر المتواتر » ثم قال ) 
والنوع الثاني : إخبار عدد يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب » وهذا النوع ضربان: 

أحدهما : يوجب العلم المكتسب... 


كثير .)178-1١71//1(‏ 
)١(‏ انظر مشكل الحديث لابن فورك (١١-۱۷ء‏ 1۸- 1۹ء ١١)ء‏ وانظر : إيضاح المحصول للمازري 
»»57١-570(‏ والبحر المحيط للزرکشی (5/ 57 7- 55 7). 
(۲) أصول الدين لأبي منصور البغدادي .)١١ -١۲(‏ 


1 


(ثم قال ) ومن أصحابنا من رتب ترتيبا آخر : ... (إلى أن قال عا يفيد العلم) 
والثاني : ما يعلم ذلك من حاله بالنظر والاستدلال » وهو على وجوه : 
- منها : خبر الله تعالى في كتابه(". 
> ومنها : خبر رسوله 45 عند الساع منه . 
- ومنها : خبر الأمة عن حكم أجمعوا عليه. 
- ومنها : خبر الواحد بحضرة جماعة لا يجوز عليهم التواطؤ » عن أمر شاهده 
وادعى مشاهدتهم له » فلم يكذّبوه . 
- ومنها : خبر الواحد في الحكم الشرعي إذا حكم به أئمة الفقه»". 
فأبو منصور كاله يتكلم عن أحاديث بعينها أجمعت الأمة على العمل بها . 
٤‏ -أبو الحسين البصري المعتزلي - محمد بن علي بن الطيب- (ت475ه), 
صاحب كتاب (المعتمد) في أصول الفقه : 
فقد عقد فصلا في كتابه (المعتمد) بعنوان : «بابٌ : في الأمة إذا أجمعت على 
موجب الخبر: هل يكون الخبر طريقًا إلى ما أجمعت عليه الأمة ؟ أم لا؟». 
ففصّل في ذلك » إلى أن قال : «وإن كان الخبر منقولا بالآحاد : ل يَخْل : إما 
أن يروّى لنا أنه ظهر فيهم » أو لا يروى ذلك . فإن لم يرو ذلك : جوّزنا أن يكون 


ظهر فيهم » فلم ينقل إلينا ظهوره » فأجمعوا لأجله . وجُوّزنا أن يكون ظهر فيهم 


)١(‏ يقصد أن معرفة كونه كلام الله تعالى والإيمان بذلك إلى الاستدلال لذلك بدلائل النبوة » ولا يتكلم عن 
بلوغ القرآن الكريم إلينا . 
(۲) عيار النظر في علم الجدل لأبي منصور البغدادي (۲۷۱- ۲۷۲). 


۷ 


خب آخر أجمعوا أو بعضهم لأجله » ولم يُنقل إلينا اكتفاءٌ بالإجماع ؛ لأنه إذا جاز أن 
يكون ذلك الخبر كان ظاهرا فيهم فلم ينقل ظهوره إلينا : جاز أن يظهر فيهم خب 
آخر فلا ينقل إلينا أصلا . وإن كان قد رُوي أن ذلك الخبر قد كان ظهر فيهم : فإما 
أن يروى بالتواتر » أو بالآحاد. فإن كان قد روي بالآحاد » وجوزنا صدق الراوي › 
وأن يكونوا أجمعوا لأجله » وجوزنا كذبه : فلا بقطع على أنهم أجمعوا لأجله » ولكن 
حلت في E‏ 

وإن تقل ظهورٌ الخبر فيهم بالتواتر : جاز أن يكونوا أجمعوا لأجله » ويُقطع 
على ذلك من حاله : إن قالوا : أجمعنا لأجله » أو كانوا متوقفين عن الحكم بأجمعهم. 
أو كان بعضهم قد حكم بخلافه » فلا سمعوا الخبر قالوا به . 

(إلى أن قال : ) فإن قيل : فإذا أجمعوا على مقتضى خبر الواحد» أيقطعون على 
صدق المخبر ؟ قيل : لا ؛ لأنه يجوز أن تكون المصلحة أن نحكم بها ظننا صِدْقَه من 
الأخبار » سواء كانت صادقة في أنفسها أو كاذبة»('. 

نينا کا نو عن رغ لعن معام سن وام عل ان يا ر 
الواحد قد يفيد العلم بالقرائن في باب آخر : «بابٌ : في أن خبر الواحد لا يقتضي 
العلم)7"» مما يؤكد أنه لن يكون ممن يقول بأن أحاديث الصحيحين تفيد اليقين . 


ه-أبو المظفر السمعاني - منصور بن محمد بن عبد الجبار - (ت5/84ه)(): 


.)0780 /۲( - المعتمد لأبي الحسين البصري - طبعة المعهد الفرنسى‎ )١( 
.)017/١-6057577/5؟(‎ - المعتمد لأبي الحسين البصري - طبعة المعهد الفرنسى‎ )۲( 
توق اذكو ابم ت فن المتكلمين::‎ )( 


۲۸ 


حيث قال : (إن الخبر إذا صح عن رسول الله ية > ورواه الثقات والأئمة › 
وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله ية وتلقته الأمة بالقبول » فإنه يوجب 
العلم » فيما سبيله العلم'". وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على 
السنة . وإنما هذا القول الذي يَذْكّر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال » ولا بد من 
نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به = شيءٌ اخترعته القدرية والمعتزلة » وكان قصدهم 
منه رد الأخبار » وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن هم عَلَمٌ في العلم وقدمٌ 
ثابت » ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول)7". 

لكن أبا المظفر هنا يتكلم عن الخبر المتلقى بالقبول » لا عن كتاب ثلقي 
بالقبول » كما سبق التنبيه عليه » وسيأتي بيان التفصيل فيه . 

وقال في موضع آخر : ١‏ وأما أخبار السئن والديانات فاعلم أن خبر الواحد 
فيها قد يوجب العلم في مواضع » منها ... (ثم قال) ومنها : خبر الواحد الذي تلقته 
الأمة بالقبول » وعملوا به لأجله » فيقطع بصدقه » وسواء في ذلك عمل الكل به 


أو عمل البعض ٠‏ وتأوله البعض . ومثال هذه الأخبار : خبر حمل بن مالك بن النابغة 


. هذا قيد مهم » نبهت عليه في كتابي اليقيني والظني من الأخبار‎ )١( 
.)0/5( مختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية‎ )۲( 


۲۹ 


في اجنين" وخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس » وخبر أبى هريرة 
في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها . وما أشبه هذه الأخبار » وهي كثيرة»)7". 

وهو هنا يتكلم عن خبرٍ بعينه أيضًا » كما أنه أضاف قيدًا إلى ذلك : وهو أن 
يكون العمل بمقتضى الخبر كان لأجل الخبر الوارد » لا لقياس ولا لخبرٍ آخر ولا 
لتقليدٍ صحايٌ . وهذا شرط زائدٌ على جرد إطلاق «التلقي بالقبول»» والذي قد 
ككل خرن هد نعل العمل بها وة كان الول شماه لذ تلم هل هو 
لأجله أم لاء فضلا عما لو علم أن العمل بمقتضاه كان لغيره : من قياس أو خبرٍ آخر 
أو تقليد صحابي . 

وفلف ن أن فى :قل ا وان ةياغل كنا فيا شبة ال علدت 
العلاء الذين ساهم. 

وأما حكايته إجماع آهل الحديث على القطع بصحة أحاديث الصحيحين » فهذه 
دعوى» وينقضها وجود من ضعًّف بعضها . كالدراقطني وغيره » فلا إجماع على 


الصحة » فضلا عن الإجماع على القطع بالصحة . وأما إن قصد إجماع آهل الحديث 


6 هو حديث صح عن أبي هريرة يه وغيره » وحديث أب هريرة ركه » قال : اقتتلت امرأتان من هذيل» 
فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقضى رسول الله َي أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها 
ومن معهم» فقال حمل بن النابغة الحذلي: يا رسول الله» كيف أَغرّم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا 
ھل ذلك بطر فقال رسول الله ية : "إن هذا من إخوان الكهان"؛ من أجل سجعه الذي 
سجع». أخرجه الشيخان » واللفظ لمسلم . 

(؟) قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني (۲/ 701-505). 


على القطع بصحة ما تلقي بالقبول : فأين هي عباراتهم الدالة على هذا الإجماع ؟! 
وأما إن قصد إجماع أهل الحديث على القطع بصحة ما اجتمعت فيه شروط الصحةء 
فهذا أيضًا باطل » كا بينته بالدليل القاطع في كتابي (اليقيني والظني من الأخبار) : 
من أن تصحيح الحديث عند المحدثين قد يرجع إلى يقينٍ بالصحة عند من صحّحَ 
الحديث . وقد يرجع إلى غلبة ظن بالصحة . 

ولا يبقى إلا أنه يقصد أنهم مجمعون على صحة جمهور أحاديث الصحيحين » 
أو أنهم مجمعون على القطع بصحة جمهور أحاديث الصحيحين » لتوفر قرائن القطع 
في عامة أحاديثهاء والتي منها ما يُسمى بالتلقي بالقبول = فإن قصد ذلك فهو 
صحيح » كا سننتهي إليه بإذن الله. 

وأما قول ابن تيمية : « وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه 
واختاره» ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقرّى بهم» وإنما قاله بموجب الحجة 
الصحيحة . وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس هم بهذا 
الباب خبرة تامة : أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور» وعذرهم 
أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب» وإن ارتفعوا درجة 
صعدوا إلى سيف الآمدي وإلى [ابن] الخطيب””". فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي 
والجويني والباقلاني». 

فالظاهر أنه يقصد بقوله : «وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علمٌ 


ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة...: الإمام النووي أو العرَّ ابن عبد السلام 


. يقصد الفخر الرازي‎ )١( 


اد 


أو كليههما . ولكنه ظلمه) بذلك » فهما صاحبا خيرة تامة » وقد تبيّن بالنقول السابقة 
وما سيأتي أنهما أولى بالصواب منه » وأنه استخف )| هنا بلا حق. ولذلك فقد أحسن 
الحافظ ابن حجر عندما أسقط هذه الجملة من نقله ؛ لأنه تَعَجْرّفٌ على أئمة في غير 
موضع يفِسّرٌ سببه وسبب التبجّح به . 

ثم إن من صعد للباقلاني (ت7٠5ه)‏ ماذا بقي عليه في الصعود والعلو في 
تَلقَّي مسائل أصول الفقه؟! هل يُنتقص من رجع إلى أحد أقدم المصنفين في الأصول 
كالباقلاني ؟! آم يريد ابن تيمية منهم أن يصعدوا إلى من ليس له كلام في المسألة 
كالشافعي أو التابعين والصحابة 8هر؟ ! 

والعجب من تتابع النقل عن ابن تيمية دون تعقب ! 

ولقد تبيّن با سبق : أن نسبة القول بالقطع بأحاديث الصحيحين إلى عامة من 
ذكرهم ابن تيمية من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين والمحدثين لا تصح . ولم يكن 
في عَرْوِه ما يُضَحّحّ تلك النسبة ؛ إلا عن الأقل منهم . 

ومما يؤخذ على نقل ابن تيمية أيضًا قوله : «وأما القسم الثاني من الأخبار : 
فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه. ولم يتواتر لفظه ولا معناه» ولكن تلقته 
الأمة بالقبول : عملا به أو تصديقا له ... فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة 
محمد بي من الأولين والآخرين». 

فقد ظهر - ويزداد ظهورا ببقية هذا المبحث - أن ما تلقته الآمة بالقبول عملا 


فقط (أي بلا تصديق) هو أبعد ما يكون عن هذا الادعاء : أنه يفيد العلم اليقيني 


۲۲ 


عند جماهير أمة محمد بي من الأولين والآخرين !! بل لو قيل العكس : لكان هو الحق 
والصواب !! 
ألا وإن ابن تيمية له عندي لكبير » لكن الحق أكبر ! 
[مسرد ذكر العلماء الذين وافقوا ابن الصلاح على تقريره أو أمكنت 
موافقتهم له] 
فإن أردنا بعد ذلك أن نذكر بعض من يمكن اعتباره موافقا لابن الصلاح ممن 
سبقه أو عاصره وبعض من تبعه » فإليكم المسرد التالي : 
١-الحافظ‏ أبو بكر الجوزقي - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا 
الشَّيْبَاني- (ت۳۸۸ه). 
نقل ابن حجر أنه ممن سبق ابن الصلاح إلى مثل رأيه » ولم أقف على عبارته(". 
-والفقيه الأصولي المتكلّم الأشعري أبو إسحاق الإسفراييني (ت418ه): 
فقد قال بدر الدين الزركشي الشافعي (ت35لاه) عن أبي إسحاق 
الإسفراييني : «قال في كتابه أصول الفقه : الأخبار التي في الصحيحين مقطوعٌ بصحة 
أصوما ومتونما » ولا يحصل الخلاف فيها بحال . وإن حصل في ذلك اختلاف في 
طرقها أو رواتها » فمن خالف حكمّه خبرًا منها » وليس له تأويل سائغ للخبر : 


تَقَضِنَا حكمّه ؛ لأن هذه الأخبار تلقعها الآمة بالقبول. . هذا لفظه)*". 


(۱( النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .(A* /١(‏ 
(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي (۱/ )۲۸١‏ . وانظر أيضًا : النكت للحافظ ابن حجر 


۲۲۳ 


وحكى إمامٌ الحرمين أبو المعالي الجويني (ت۷۸٤ه)‏ هذا التقريرٌ عن 
الإسفراييني » واعترض عليه("» وسبق نقل كلامه في ذلك. 

*-المهلّب ابن أبي صّفرة - المهلّب بن أحمد بن أسيد أبي صُفرة (فهي 

کا سنا التميمي الأندلسي - (ته47ه). 

تناك ل اعجار Eee RE‏ 
هذا الكتاب الجامع الصحيح الآثار» وقنعت به عن أُمّات أهل الإكثار» واقتصرت 
قرون الإسلام عليه ولا المخالف والمؤالف إليه» ولن تجتمع الأمة على ضلال» ولا 
تتفق على اختلال. 

فرحم الله مؤلفه الفاضل محمد بن إسماعيل العالم المرضي» والحبر الزكي. 
الناهج لسبيل النجاة» والدليل الماهر في مهامه الرواة» والنجم الحادي في الظلمات» 
قفن مح الدييف عل امة الأمصارة فيا عروض 1 00 

ومحل الشاهد هو قوله : « اجتمعت على هذا الكتاب الجامع الصحيح 
الآثار... (إلى قوله) ولن تجتمع الأمة على ضلال» ولا تتفق على اختلال». 

٤‏ -والمحدّث الحافظ الرخّال أبو عبد الله الحميدي - محمد بن أبي نصر 


فتوح بن عبد الله بن فتوح» الحميدي» الأندلسي - (ت ۸۸٤ه)‏ : 


(1/ ۳۷۷)» وفتح المغيث للسخاوي »)97/١(‏ وقد نص الزركشي والسخاوي على أن هذا هو لفظ أبي 
إسحاق الإسفراييني. 

. )٥١۸-٥١۷( الشامل في أصول الدين للجويني‎ )١( 

(۲) في هذا الموضع بياضات أشار إليها المحقق » لا يمكن معها الجزم بالمراد. 


(۳) المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح للمهلب بن أبي صُفرة .)١57 /١(‏ 
۳٤‏ 


وعبارة الحميدي هي قوله عن البخاري ومسلم: «فَخُضًا من الاجتهاد في 
ذلك وإنفادٍ الوّسْع فيه» واعتباره في الأمصارء والرحلة فيه إلى متباعدات الأقطار: 
مق توا ل ال طط فصن ر انهاه كر ذا خر اه و اهار م "فد ا 
وقع اتفاق النقاد جهابذة الإسناد عليه » والتسليمٌ منهم لهء وذلك نتيجة ما رُزقا 
من نهاية الدراية» وإحكام المعرفة بالصناعة» وجودة التمييز لانتقاد الرواية ... (إلى 
أن قال:) وشاهد ذلك ما وضع الله هما من القبول في الأرض ... (إلى أن قال: ) 
فتبادرت النياثٌ الموفقة على تباعدها من الطوائفي المحققة- على اختلافها- إلى 
الاستفادة منهماء والتسليم لما في علمهما وتمييزهماء وقبول ما شهدا بتصحيحه فيهماء 
يقيتا بصدقها في النية» وبراءتها من الإقبال على جهة بحميّة» أو الالتفات إلى فئةٍ 
نعصيئة) جرع ما ضح عدن مرا ما ل تمر اليم والتعويل ف کل ها ايرنا به عه 
لل ون اهر ذلك و اقرا و سان عن الم والقمر اال اضر كلانه 

ه-والمحدّث الحافظ محمد بن طاهر المقدسي (ت ۷٠٠ه):‏ 

حيث قال عن البخاري ومسلم «أجمع المسلمون على قبول ما أخرجا في 


كتابيهماء أو ما كان على شرطه) ولم يخرجاه (رضوان الله عليهم|)»)". 


)0( الجمع بين الصحيحين للحميدي .)۷٤-۷۳ /١(‏ 

(؟) صفوة التصوف لابن طاهر (ص: ۲۹۹). 
والمقصود بالإجماع على ما كان على شرطهما ما لم يخر جاه آي: الإجماع على صحة شر طههماء وأن شر طهم| 
في الصحة متفنٌ عليه. فالكلام عن الشرطء لا عن الأحاديث التي يُدّعى فيها تمق الشرط (كم| فهمه 
بعص الفضلاء). فهذا هو ظاهرٌ اللفظء ويدل عليه أيضًا قولّه في موطنٍ آخر عن سبب اتفاق الأئمة 


م56 


N N‏ القن AR‏ ةتفل ميج نا جرع 
فيه|)7". 

ذل إت ابن ظاهر قال عما صححه مسلم وحده : «وهذا النوع من الحديث 
حكمه عند أهل النقل حكم الكتاب المنرّل»". 

وعو ی نالمحي ندل تقراف ی و 
ولم يتعرض لكونه علما ضروريا ولا نظريا » وإن كان من المستبعد جدا أن يقصد أن 
ما صححه مسلم مفيدٌ للعلم الضروري . 

وقال ابن طاهر أيضًا متحدثًا عن أقسام الأحاديث في جامع الترمذي » فذكر 


القسم الأول منها : «قسمٌ صحيحٌ مقطوع به » وهو ما وافق فيه البخاريّ ومسلً)»”. 


على تقديم الصحيحين: «إذ ل يمْكِنٍ الزيادة في الصّنْعَةِ عليهم|» الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 7). 
فحديث ابن طاهر كان عن صنعتهما في التصحيح» التي هي: شروط الصحيح النظرية» وطريقة اعتمادها 
في النقد العملٌ. 

.)7١( مسألة التسمية لابن طاهر‎ )١( 

(؟) مسألة التسمية لابن طاهر (00). 

(۳) شروط الأئمة الستة لابن طاهر (97). 
وذهب الكوثري لاله إلى أن ابن طاهر إن| ذهب هذا المذهب لأنه ظاهري » والظاهرية يقولون بإفادة 
العلم من خبر الآحاد جردا : بغير احتفافٍ بالقرائن . ىا تجده في تعليقه على شروط الأثمة الستة بتحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة #لله. 
وهذا مالم أجد عليه دليلا من كلام ابن طاهر » ولا يلزم من كونه ظاهريا أن يوافق ابن حزم على هذا 
الرأي الشاذ . بل الأقرب أنه بناه على ما حكاه من الإجماع على التلقي بالقبول والصحة . 


| 


وكلام ابن طاهر هذا عن جامع الترمذي وما تضمنه من القطع بصحة ما 
متيجخالقنقات : تسب عط إل عن متاخر عق هو ابو حص عبد ال بن 
عبد الخالق بن أحمد اليوسفي الشهير أيضا بابن يوسف (ت01/5ه»)! فقد نقله عنه 
ANTES Saa AO al‏ واو للدم 
(ت٤‏ ۸۰هھ)» والعراقي (ت٦١٤ه)»‏ وابن حجر العسقلاني (ت ٥۲‏ ۸ه)0)» 
وغيرهم. وقد بينت أدلة خطأ هذه النسبة في كتابي (العنوان الصحيح للكتاب)» عند 
بيان الاسم الصحيح لكتاب (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر» با يُظهر أن ابن 
طاهر هو صاحب هذا الكلام » وأنه قد عُرِي كلامه خطأ لليوسفي من أحد العلماء» 
فتتابع الناقلون عنه على هذا العزو الخطأ . دون مراجعة منهم له في التثبّت من صحة 
هذه العزو؛ إحسان ظنّ منهم بالناقل الأول » وتساهلا منهم في احتمال الوقوع في 
مثل هذا الخطأ .. لو كان! إذ ليس أبو نصر اليوسفي لته المعزوٌ إليه هذا الكلام خطاً 
بالإمام الكبير الذي قد تترجّح به كفّة ميزان E e‏ 


إليه ! 


. )٠١ /١(- شرح الإلمام لابن دقيق العيد - تحقيق : محمد خلوف العبد الله‎ )١( 

(۲) النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس - تحقيق : د/ أحمد معبد - )1817/١1(‏ . 
(۳) البدر المنير لابن الملقن - طبعة دار الحجرة /١(-‏ 07 "3) . 

(4) التقييد والإيضاح للعراقي .)۲۸١ /١(‏ 

(©) النکت لابن حجر (۱/ ۳۷۹). 

(5) انظر العنوان الصحيح للكتاب (رقم 55). 


۳۷ 


“-والقاضي الفقيه الأصو لي عياض بن موسى اليحصّبي المالكي 
رت::مهه) : 

حيث قال : «الأمهات الثلاث الجامعة لصحيح الآثار »التي أجمع عل تقديمها 
في الأعصار » وقبلها العلماءٌ في سائر الأمصار : كتب الأئمة الثلاثة : 

ع الأو عبد الك ين اننا امدق : 

- والجامع الصحيح : لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . 

- والمسند الصحيح : لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري . 

إذ هي أصول كل أصل » ومنتهى كل عمل في هذا الباب وقول » وقدوة مدعي 
كل قوة بالله في علم الآثار وحَوّل » وعليها مدار أندية السماع وبها عمارتها » وهي 
مبادئ علوم الآثار وغايتها » ومصاحف السئن ومذاكرتها » وأحق ما ضرفت إليه 
E NECA‏ 

ويمكن أن يكون مراده بالقبول : الرضا عن مجمل ما فيها . والحكم بإتقان 
التصنيف » ولا يلزم من ذلك الحكم بصحة كل ما فيها » فضلا عن القطع بالصحة . 

۷-والحافظ المعمّر الرّحْلة أبو طاهر السَّلَّفي (ت15هه) : 

فقد قال في مقدمة إملائه على (معالم السنن) للخطابي (ت88"اه) : «أما كتاب 
أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء » وحفاظ 


الحديث النبهاء : على قبوها » والحكم بصحة أصولا » وما ذكره في أبوابها وفصوطاء 


.)١۸ -۳۷ /١( مشارق الأنوار للقاضى عياض‎ )١( 


۲۸ 


بعد الموطأ المتفق على صحته . وعلو درجة مصتفه ورتبته)(7". وقال أيضا عن 
(السنن) لأبي داود : «أحد الكتب الخمسة التي اتفق على صحتها علماء الشرق 
والغرب » والمخالفون هم كالمتخلفين عنهم بدار الحرب». 

رلا كف ماق ارك من اور اطامر >«فمدى عدو التشامل ا لو0 
ولذلك انتقده في ذلك ابن الصلاح وغيره'". لكن عبارته تتفق مع غيرها في القدر 
الذي وُوفقت عليه » وتتسق مع غيرها مما سبقها ولحقها في ذلك القدر المشترّك . 

ولذلك فإن ذلك التساهلّ الشديد الظاهرٌ في يُطلانه هو ما يرشَّحٌ أن السّلَفي 
إنما كان يقصد بالقبول : الرضا عن مجمّل ما فيها » والحكم بإتقان التصنيف › ولا 
يلزم من ذلك الحكم بصحة كل ما فيهاء فضلا عن القطع بالصحة . ولذلك فقد 
أحسن الحافظ ابن حجر عندما قال - بعد بيان النقد القوي المتوجّه إلى ظاهر عبارة 
أي طاهر السَّلَفي - : «وإذا تقرر هذا: ينبغي حمل كلام السلفي على نحو ما حملنا 
عليه كلام الحاكم » يعني أن معظم الكتب الثلاثة تج به». 


۸- والحافظ عبد الحق الإشبيلى (ت؟87 هه ): 


)١(‏ افتتاحية إملاء أي طاهر السلفي على معالم سنن الخطابي - مطبوع في ذيل مختصر سنن أبي داود للمنذري 
ومعالم السنن للخطابي وتبذيب السنن لأبي داود لابن قيم الجوزية . بتحقيق : أحمد محمد شاكر ومحمد 
حامد فقي - (۸/ .)١57-١5١‏ 

)۲( افتتاحية إملاء أبي طاهر السلفي على معالم سنن الخطابي (۸/ .)١65‏ 

(۳) علوم الحديث لابن الصلاح .)٤١(‏ 

.)٠١١ /١( النكت لابن حجر‎ )٤( 


۹ 


حيث قال في مقدمة (الجمع بين الصحيحين) : «وقد اشتهرا في الصحة شهرة 
لا مطعن عليهاء وتضمنا من الأخبار ما لجأ الناس في الأكثر إليهاء وحسبك من هذين 
الان أ اا قان ان : 
وموطن الشاهد هو قوله : « وقد اشتهرا في الصحة شهرة لا مطعن عليها»» 
وهو ليس صريحا ولا ظاهرا في المطلوب » لكنه كالذي يومئ إليه . 


4-والفقيه المالكي الأصولي الأشعري أبو العباس القرطبي - أحمد بن 


عمر بن إبراهيم الأنصاري- (ت555ه) : 
حيث قال في مقدمة (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) عن الشيخين: 
فجمعا كتابيههما على شرط الصحه » وبذلا جهدها في تبرئتهما من كل عله » فتم لما 
المراد » وانعقد الإجماع على تلقيبههما باسم "الصحيحين" أو كاد » فجازاهما الله عن 
الإسلام أفضل الجزاء » ووفاهما من أجر من انتفع بكتابيهما أفضل الإجزاء»0". 
وموطن الشاهد قوله : «فتم هما المراد » وانعقد الإجماع على تلقيبه) باسم 
"الصحيحين" أو كاد).. لكنها ليست صريحة ولا ظاهرة على المطلوب ؛ لأن تلقيبهما 
بالصحيحين قد يكون تلقيبا باسمها العَلّم » ولا يلزم من ذلك أن يكون موافقة على 


تصحيح كل ما فيه . 
وأما من جاء بعد ابن الصلاح ووافقه على تقريره فكثيرون » منهم : 


.)1١7 /۱( الجمع بين الصحيحين لعبد الحق‎ )١( 
.)44-91/ /۱( المفهم للقرطبي‎ )۲( 
£ 


الاين تيمية ( ت۷۲۸ 

7 والعلائئ ( ش0۷ . 

ا كنيز ت۷۷ 

٤‏ -وابن أبي العرّ الحنفي (ت ۷۹۲ه)“. 
ه-والزركشي (ت15لاه)/". 

."(0)ه/٠١8ت( -والبلقیني‎ ٦ 

۷-وابن حجر العسقلاني (ت ٥۲‏ ۸ھ)'. 
وجمع كثير سواهم » كان من أواخرهم : 


۸- الشاه ولى الله الدهلوى الحنفى (ت15١11ه)(".‏ 


مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳/ »)٤۹-٤۸ 041 779-7170010 /۱۸( )9 017-70٠‏ 
ومنهاج السنة النبوية له (۷/ .)١٠١-۲٠١‏ 

النقد الصحيح لما اعتَرصَ عليه من أحاديث المصابيح للعلائي (۲۲)ء وفتاوى العلائي (977-174). 
اختصار علوم الحديث لابن كثير .)١78-١5 5 /١(‏ 

الاتباع لابن أبي العز -٤۷(‏ 44). 

التكت على كتاب ابن الصلاح .)۲۸١ -۲۸۰ /١(‏ 

محاسن الاصطلاح للبلقيني (۹۸- .)۹٩‏ 

التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۱/ ١۳۷۹-۳۷۱)ء‏ ونزهة النظر (05- .)٥١‏ 

حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي .)5١5- 511 /١(‏ 


١ 


[جواب ابن حجر على المعترضين على ابن الصلاح » ومناقشة جوابه] 

ولقد كان نقاش الحافظ ابن حجر لبعض حجج المعترضين هو أقوى نقاش » 
ولذلك سأذكر هنا كلامه » بتلخيص يسير » لا جل بمفاصل نقاشه : 

قال ابن حجر - مشيرًا إلى كلام شيخه العراقي - : «أقر شيخنا هذا من كلام 
النووي» وفيه نظر؛ وذلك أن ابن الصلاح لم يقل : إن الآمة أجمعت على العمل با 
فيهما » وكيف يسوغ له أن يطلق ذلك ؟! والأمة لم تجمع على العمل با فيها : لا من 
ديك الما ولامن عت التنصيل #الأن فيه أحاديف ترك الع وا دلت ايه 
لوجود معارض من ناسخ أو خصص. 

وإنما نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على تلقيها بالقبول من حيث 
الصحة... (إلى أن قال ) وحينئذ فلابد لاتفاقهم من مزية » لأن اتفاقهم على تلقي 
خبر غير ما في الصحيحين بالقبول» ولو كان سنده ضعيفا : يوجب العمل بمدلوله . 
فاتفاقهم على تلقي ما صح سنده ماذا يفيد؟ فأما متى قلنا : "يوجب العمل فقط" : 
لزم تساوي الضعيف والصحيح » فلابد للصحيح من مزية. 

وقد وجدت في حكاه إمام الحرمين في البرهان عن الأستاذ أبي بكر محمد بن 
الحسن بن فورك ما يصرح بهذا التفصيل الذي أشرت إليه؛ فإنه قال في الخبر الذي 
تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته. ثم فصّل ذلك فقال: "إن اتفقوا على العمل به 
م يقطع بصدقه » وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر. وإن تلقوه بالقبول 


قولا وفعلا : حكم بصدقه قطعًا . 


<۲ 


وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أب بكر الباقلاني أنه بين في "كتاب 
التقريب" : أن الآمة إذا اجتمعت » أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب 
من غير أن يظهر منهم ذلك التواطؤ : على أن [هذا] الخبر صدق» كان ذلك دليلا على 
الصدق. 

قال أبو نصر : وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي القطع 
بالصدق. ولعل هذا فيا إذا تلقته بالقبول » ولكن [لم] يحصل إجماعٌ على تصديق 
الخبر. فهذا وجه الجمع بين كلامي القاضي. 

وجزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في "كتاب الملخص بالصحة فيا 
إذا تلقوه بالقبول ... (وحكى كلامه » ثم قال )» فقول الشيخ محيي الدين النووي: 
"خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون"» غير متجه. 

بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام في (محاسن الاصطلاح) فقال: "هذا ممنوع , 
فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة 
أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول". 

قلت: وكأنه عني بهذا الشيخ تقي الدين بن تيمية ... (ثم نقل ملخص كلام 
ابن تيمية الذي سبق ذكره » ثم قال) وأصرح من رأيت كلامه في ذلك - ممن نقل 
الشيخ تقي الدين عنه ذلك فيا نحن بصدده- الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني » فإنه 
قال: "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع 
بها عن صاحب الشرع » وإن حصل الخلاف في بعضها . فذلك خلافٌ في طرقها 
ورواتها". كأنه يشير بذلك إلى ما نقده بعض الحفاظ » وقد احترز ابن الصلاح عنه. 


2 


وأما قول الشيخ حي الدين: "لا يفيد العلم إلا إن تواتر" فمنقوض بأشياء: 

أحدها: الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري . وممن صرح به إمام 
الحرمين والغزالي والرازي والسيف الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهم. 

ثانيها: الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها : يفيد العلم 
النظزئ .لمر هلا الشان: 

وممن ذهب إلى هذا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني والأستاذ أبو منصور 
التميمي والأستاذ أبو بكر بن فورك. 

وقال الأبياري (شارح البرهان) بعد أن حكى عن إمام الحرمين أنه ضعف 
هذه المقالة: "بأن العرف واطراد الاعتبار لا يقتضي الصدق قطعا ء بل قصاراه غلبة 
الظن لغلبة الإسناد". أراد أن النظر في أحوال المخبرين من أهل الثقة والتجربة يحصل 
ذلك» ومال إليه الغزالي. وإذا قلنا إنه يفيد العلم فهو نظري لا ضروري . 

وبالغ أبو منصور التميمي في الرد على من أبى ذلكء فقال: المستفيض وهو 
الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ مبلغ التواتر» يوجب العلم 
المكتسب » ولا عبرة بمخالفة آهل الأهواء في ذلك(2. 

ثالثها: ما قدمنا نقله عن الأئمة : في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول. ولا شك 
أن إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفة › 


ومن مجرد كثرة الطرق. 


(۱) سبق ذكر كلام أبي منصور وبيان دلالته » وانظره في كتابه أصول الدين .)17-١5(‏ 
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ثم بعد تقرير ذلك كله جميعا : لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه : أن هذه 
الأشياء تفيد العلم القطعي › كا يفيده الخبر المتواتر ؛ لأن المتواتر يفيد العلم 
الضرورق الذي لا يقبل التشكيلةء وما عدا هماد كر يفيد الحلم النظري :الذي يقبل 


التشكيك؛ وهذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث التي عَلّلت في الصحيحين (والله 


ع 


أعلم) . 

وبعد تقرير هذا فقول ابن الصلاح "والعلم اليقيني النظري حاصل به" لو 
اقتصر على قوله : "العلم النظري" لكان أليق بهذا المقام . أما "اليقيني" فمعناه 
القطعي» فلذلك أنكر عليه من أنكر. لأن المقطوع به لا يمكن الترجيح بين آحاده. 
وإنا يقع الترجيح في مفهوماته . ونحن نجد علاء هذا الشأن قدي وحديثا يرجحون 
بعض أحاديث الكتابين على بعض » بوجوه من الترجيحات النقلية » فلو كان الجميع 
مققوعا ب ها ب الل جم ملك وف ابن الا هذا القدر قا هن ٠:‏ 
لما رجح بين صحيحي البخاري ومسلم» فالصواب الاقتصار في هذه المواضع على أنه 
يفيد العلم النظري . كا قررناه (والله أعلم))7". 

وأستفتح في مناقشة كلام ابن حجر بالأهون , وهو : 

ما نقله ابن حجر عن جمع من آهل العلم » ومن ذلك حكايته لكلام ابن تيمية 
وما تضمنه من عزو إلى جماعة من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين » فقد سبق ما فيه 


وأن غالبه خارج محل النزاع . 


.)۲١۲ -۱۹۰( الفحل‎ 


وأما ما حكاه عن الأبياري - علي بن إسماعيل - (ت8/١5ه».»‏ فالذي وجدته 
في كتابه (التحقيق والبيان) يدل على أنه بخلاف رأي ابن الصلاح(", فلا أدري ما 
سبب هذا الخطأ في النقل عنه . 

وأما مناقشته في المهم من كلامه : 

فأبدأ بالتنبيه إلى أن ابن حجر قد اعتمد هنا في نقاشه على : أن ابن الصلاح قد 
نقل تلقي الآمة لتصحيح صاحبي الصحيح بالقبول » ولم يكن تلقي الأمة جرد تلق 
بوجوب العمل » ولذلك قال : «وإن) نقل ابن الصلاح أن الآمة أجمعت على تلقيه) 
بالقبول من حيث الصحة»» وهذا يعني أن ابن حجر مقر بأن الإجماع على مجرد العمل 
بوي لتريف ا ل طم عد لود قات العم م إل ا تابه 
فإنه لا يدل على القطع بصحته . ولا يكون التلقي بالقبول مفيدا في إثبات صحة 
الحديث عند ابن حجر؛ إلا إذا كان إجماعًا على صحة الحديث . 

وعندها يحتاج من يريد أن ينصر رأي ابن الصلاح أن يثبت أن التلقي بقبول 
الصحيحين هو إجماعٌ على صحة أحاديثهما » وإلا لن يكون كلامه موافقا لرأي ابن 
الصلاح ولكلام ابن حجر كليهم . 

وأما قول ابن حجر : «وبعد تقرير هذا فقول ابن الصلاح "والعلم اليقيني 
النظري حاصل به" لو اقتصر على قوله : "العلم النظري" لكان أليق بهذا المقام . أما 
"اليقيني " فمعناه القطعي» فلذلك أنكر عليه من أنكر» لآن المقطوع به لا يمكن 


الترجيح بين آحاده» وإنا يقع الترجيح في مفهوماته ...2: فهو يعنى : أن ابن حجر 
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(9): التحقيق والبيان للأبيارض (۲/ 517-/1119). 
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يخالف ابن الصلاح : لکن لا يفهم ما هو وجه خلافه !! وهو يبني خلافه معه على 
التفريق بين العلم اليقيني والعلم النظري » مع أن العلم اليقيني قد يكون نظريا وقد 
يكون ضروريا ! 

ولذلك تعقبه تلميذّه الكمال ابن أبي شريف - محمد بن محمد بن أبي بكر 
المقدسي الشافعي - (ت 1 ١۹ه)»‏ معلقا على قول ابن حجر في (النزهة) عن المتواتر: 
«وهو المفيد للعلم اليقيني › فأخرج النظري»'» فقال ابن أبي شريف : «وإطلاق 
اليقيني مرادفًا للضروري اصطلاحٌ غريب » والملائم لاصطلاحهم أن وصف العلم 
باليقيني لدفع إبهام التجوز بإطلاق العلم على ما يشمل اليقين والظن » ضروريًا كان 
ذلك الك الو ضوف بالبقيد. أو نظري9, 

وليس الاختلاف بين ابن الصلاح وابن حجر لفظيًا ؛ لأن ابن حجر يصرح أن 
ما أسماه ابن الصلاح ب«العلم اليقيني النظري» لا يقبل الترجيح . بخلاف العلم 
النظري فإنه يقبل الترجيح » وابن حجر يرى أن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا 
القسم الثاني : وهو النظري الذي يقبل الترجيح . 

فصار الفرق بين تقرير ابن الصلاح وابن حجر وفق تقريره هذا : 

- أن ابن الصلاح يستفيد القطعّ من أحاديث الصحيحين » وهو أعلى من 


العلم النظري! 


.)٤٤( نزهة النظر‎ )١( 
.)608-65-05 /١( (؟) حاشية الكمال ابن أبي شريف على النزهة (777)» وانظر قضاء الوطر للقاني‎ 


۷ 


- وأن ابن حجر لا يستفيد القطع من أحاديث الصحيحين » وإنا يفيد العلم 
النظري» الذي هو دون العلم اليقيني النظري . 
ولا أعلم أحدا من العلماء قسِّمّ العلمّ النظريّ إلى يقيني وغير يقيني » ولا هو 
بالتقسيم المفهوم أصلا !! 
وبذلك يتبيّن أن تفريق الحافظ في آخر كلامه بين (العلم النظري) و(العلم 
اليقيني القطعي) فيه غرابة ؛ لأن العلم هو اليقين على اصطلاح» أو هو يقينْ وزيادة 
في اصطلاح آخر("؛ واليقين هو القطع (حتى عند ابن حجر)("» وإنما يُفَرّقُ العلماءٌ 
بين العلم الضروري والعلم النظري . وأن الضروري هو الذي لا يحصل باستد لال » 
وأما النظري فهو الذي يحص بالاستدلال وإعمالٍ الفكر . 
نعم .. وَقَعَ هناك خلافٌ في تعريف (القطع)(". كما وَقَمَ خلافٌ في التفريق 
بين (القطع) و(اليقين)27» وإن كان ابن حجر لا يفرق بينهما » لکن لم يكن في دائرة 
ذلك الاختلاف أن العلم قد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا ؛ لأن العلم قطع وزيادة 


(عند الأكترين). 


,)04-074( انظر كتاب القطعي والظني في القبوت والدلالة للدكتور محمد معاذ بن مصطفى الخنّ‎ )١( 
.)07 -٤٤( والقطع والظن عند الأصوليين للدكتور سعد بن ناصر الشثري‎ 

(۲) فقد قال ذلك بصراحة (ك| سبق) : « أما "اليقيني" فمعناه القطعي». 

(۳) انظر كتاب القطعي والظني في القبوت والدلالة للدكتور محمد معاذ بن مصطفى الخنّ (04-05), 
والقطع والظن عند الأصوليين للدكتور سعد بن ناصر الشثري (07-14). 

)٤(‏ انظر كتاب القطعي والظني في القبوت والدلالة للدكتور محمد معاذ بن مصطفى الخنّ (۹٥)ء‏ والقطع 
والظن عند الأصوليين للدكتور سعد بن ناصر الشثري (59- 67). 


۸ 


وكذلك من الغريب قول الحافظ : «المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا 
يقل التشكبك» .وما عداه ما اذك يفيد العلم التظري الذي يقبل التشكيك: :ولهذا 
تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث التي عُلَّلت في الصحيحين»؛ ووجه الغرابة : أن 
من استفاد العلم النظري من خبر فإنه لن يقبل التشكيك ؛ لأن العلم يقين » واليقين 
لا يجتمع مع الظن . فضلا عن الشك . فليس الفرق بين الضروري والنظري : هو 
قبول التشكيك من عدم قبوله . 

ومن غريب تقرير الحافظ أيضًا : أننا كيف يمكن أن نجمع بين هذا الكلام 
وكلامه في (النزهة) » عندما ذكر أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري » لكنه 
استثنى من ذلك قسمين من أحاديثهها » حيث قال : « يختص با لم ينتقده أحد من 
الحفاظ ما في الكتابين » وبا لم يقع التَخَالُفٌ بين مدلوليه مما وقع في الكتابين » حيث 
لا ترجيح ؛ لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقه| من غير ترجيح لأحدهما 
على الآخر » وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته)7". 

ففي (النكت) جعل الترجيعحَ لا يعارض العلم النظريّ بثبوت أحاديثه) ؛ 
بحجة أن العلم النظري لا يعني القطع »› وأما في (النزهة) فقد جعل التعارض بلا 
ترجيح مانعًا من إفادة العلم النظري » وقد يدل كلامه في النزهة أيضًا على أن 
الترجيح سببٌ لاستثناء المرجوح من إفادة العلم النظري » وكلا المرادين يناقضان 


تقريره ف (النكت)202, 


.)٥١ -٥۲( نزهة النظر‎ )١( 
.)570 /۲( انظر قضاء الوطر للقاني‎ )۲( 
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وما قاله في (النزهة) أرجح من كلامه في (النكت) . 

وان يق كلام ان شيك ال ت الاه)'مائيين أتن الجخ ره 
دعوى القطعية . 

وأما كلامه عن الترجيح بين الصحيحين ودلالة أحاديثها » من جهة أن 
القطعيات لا تتعارض » فلا يقع بينها ترجيح أصلا : فهو يحتاج إلى تفصيل : 

أولا : الترجيح الذي يعارض الحكم بالقطع هو نوعٌ واحد من الترجيح : ألا 
وهو الترجيح الذي يقتضي قبول الراجح ورد المرجوح . أما الترجيح الذي يتأول 
أحد الدليلين القطعيين ليكون موافقا للدليل الآخر فهذا لا يعارض قطعيتها . 

ثانيا : الترجيح في درجات اليقين لا يعارض القطع » فاليقين درجات (على 
الصحيح)» حتى إن الحواس تتفاوت في درجة ما تؤديه من اليقين : فا يؤديه السمع 
من اليقين قد ينقص عن يقين ما يؤديه السمع مع البصر » وما تؤديه حاستا السمع 
والبصر من اليقين قد ينقص عا تؤديه الحواس الخمسة مجموعة. لذلك لن تكون 
مسألة ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم مناقضة لتقرير ابن الصلاح حول 
فللدرة |حاديقيى] + الكسدر هيف من هيه ا ن با وام له شس قول 
الحديث الذي في البخاري ورد الحديث الذي في مسلم ؛ لأنه إن قصد به ذلك فقد 
صار الترجيح من القسم الأول المنافي للقول بالقطعية . 

والذي يجب أن يكون كلام الحافظ في (النكت) مشيرا إليه هو القسم الثاني ؛ 
لآنه هو الذي لا يعارض قطعية أحاديث الصحيحين حسب رأي ابن الصلاح ؛ لأنه 


ترجيح ضمن درجات اليقين والقطع. أما القسم الأول فهو يعارض القطعية » ولا 


يجتمع مع اليقين ؛ لأن اليقينيات لا تتعارض . إلا أن واقع بعض الترجيح الذي يوجد 
في كلام كثير من أهل العلم يبينْ أنه من القسم الأول الذي لا يقع في اليقينيات؛ لأنه 
ترجيحٌ يوجب قبولٌ أحد المتعارضَينِ ورد الآخر ! 

وكأن الحافظ تنبه لذلك في (النزهة)» ولذلك انفرد عن كل من صنف في علوم 
الحديث بإضافة استثناء جديدٍ لم يسبق إليه مما لا يفيد العلم النظري من أحاديث 
الصحيحين » وهو «ما لم يقع التَّخَالَفٌ بين مدلوليه مما وقع في الكتابين » حيث لا 
ترجيح ؛ لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقههم| من غير ترجيح لأحدها على 
الآخرء وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته)(". وقد كان العلاء قبله 
- منذ ابن الصلاح - لا يستثنون من أحاديث الصحيحين المفيدة العلمّ النظري إلا 
الأحرف اليسيرة التي ينتقدها بعض الحفاظ » كالدراقطني وغيره . فجاء الحافظ بكل 
جرأة علمية محمودة ليضيف ما وقع التخالف بين مدلولية » حيث لا يمكن الجمع 
ولا الترجيح . 

ولكن هذه الإضافة الحريئة (من جهة اف تعارض ادعاء أن التلقي 
بالقبول أفاد العلم النظري ؛ لأن معناها : أن فيا لم ينتقده الحفاظً أحاديثٌ منتقدة 
بالتعارض المفضي للردٌ » فضلا عن الإفضاء إلى عدم القطع بالصحة . والحاصل أن 
هتفه دا دين القن با لرن بحسي إظلاق اين العلا وت تمق 
التلقي بالقبول : الذي هو: أنه لم ينتقده أحد من الحفاظ إقرارا بصحته . فإذا بإضافة 


أبن حجن الم الاق وعو مواقم لالت فين مذلر له فد ايان أن ق 


.)٥١ -٥۲( نزهة النظر‎ )١( 
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المتلقئ بالقبول شينًا آخر يمكن القول بعدم قطعية ثبوته .. في أقل تقدير وأدنى 
احتمال » وهو ما وقع التخالّفٌ بين مدلوليه . 

بل هذه الإضافة من ابن حجر قد فتحت المجال لإضافة استثناء آخر » وهو 
ما وقع التعارض فيه بين حديثِ في الصحيحين وحديثِ آخر صحيح حتف بالقرائن 
(قطعي الثبوت) خارج الصحيحين » ولن ينحصر الاستثناء بالتعارض بين أحاديث 
الصحيحين فقط! 

ولذلك قال ملا علي القاري - علي بن سلطان بن محمد ال هروي المكي الحنفي 
- (ت5١١٠ه)‏ متعقبا هذه الإضافة من ابن حجر بقوله : «لكن بقي شيء : وهو 
أنه إذا كان مدلول ما في الكتابين مالفا لما ذكره غيثهما من الخبر المحتف بالقرائن » 
ينبغي أن لا يفيد شيءٌ منهما العلم . ولم يتعرض المصنف لذلك» ويمكن أن يتكلف. 
ويحمل كلامه على ما يشمله بأدنى اعتناء)(0. 

بل هذه الإضافة من ابن حجر توجب إضافة كل دليل قطعي معارض : سواء 
أكان لاا تقليا اه من كنات :ال حال او كان دلي عقفلا :كحقيفة ار 
أو واقعية » أو علمية » ما دام الدليل العقلي قطعيا » أو أقوى في الظن » إن أقررنا 
بوجود أحاديث في الصحيحين ظنية الثبوت » وما دام التعارض حقيقيًا قطعياء لا 


.)۲۲۳( شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري‎ )١( 
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كل هذه الاستثناءات التي ألزم بها تقريرٌ ابن حجر › وما سيأي التننيه علية 
من الاحتالات التي تتطرق لدعوى التلقي بالقبول » تجعل ادعاء القطعية بمجرد 
التلقي - كما عبر ابن قطلوبغا (ت ۸۷۹ه) - عقدًا تناثرت ذُررٌه7"! 

وأما كلام الحافظ عا يفيده التلقي بقبول أحاديث الصحيحين بالصحة » وأنه 
يفيد العلم النظري بالصحة» عندما قال : «وحينئذ فلابد لاتفاقهم من مزية » لأن 
اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول» ولو كان سنده ضعيفا : يوجب 
العمل بمدلوله . فاتفاقهم على تلقي ما صح سنده ماذا يفيد؟ فأما متى قلنا: "يوجب 
العمل فقط " : لزم تساوي الضعيف والصحيح » فلابد للصحيح من مزية). وكرره 
في (النزهة) » عندما قال : «فإن قيل: إنا اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته» 
منعناه» وسند ال منع: نمم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح» ولو لم يخرجه 
الشيخان؛ فلم يبق للصحيحين في هذا مزية» والإجماع حاصل على أن لما مزية فيا 
يرجع إلى نفس الصحة». فقد أضاف في (النزهة) احتالا آخر لتلك المزية المستفادة 
من التلقي بالقبول » حيث قال : «ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما 
أصح الصحيح)7". 

وورود هذا الاحتمال يُضعف الدلالة عن أن تفيد القطع » فكيف إذا أضفنا 
إلى هذا الاحتمال الاحتمال الثالث الذي ذكره الإمام النووي » عندما قال : « وإنما 


يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب : في كون ما فيهما صحيحًا لا يحتاج إلى النظر 


.)7 11 /١( انظر اليواقيت والدرر للمناوي‎ )١( 
.)07( نزهة النظر‎ )۲( 


or 


فيه » بل يجب العمل به مطلقاء وما كان في غيرهم : لا يعمل به حتى يَنظر وتوجد 
فيه شروط الصحيح . 

ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل با فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام 
النبي 70". فتكون المزية - حسب رأي الإمام النووي - هي أن أحاديث 
الصحيحين بذلك التلقي وحده : مُجْمَّعْ على غلبة الظن بصحتها » فلا تحتاج 
للكشف عن صحتها . وقد يرجع كلام الإمام النووي إلى ما يشبه الاحتمال الثاني عند 
ابن حجر » وهو أن تكون المزية هي أن أحاديثه) أصح الصحيح » وأثر هذه الأصحية 
: هو عدم حاجتها للكشف عن دليل الصحة . فيكون ما ذكره النووي لمزية التلقي 
بالقبول هو الاحتمال الثاني عند ابن حجر .. وزيادة قيدٍ . 

وبهذه الاحتمالات لدلالة التلقي بالقبول يضعف الاحتجاج به وحده على 
القطع بالصحة » وهذه خلاصة تحقيق اللقاني - برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن 
حسن المالكي - (ت 5١‏ ١٠ه)‏ في شرحه ل(النزهة)(". 

فكيف إذا تذكرنا أن ابن حجر يعترف أن أحاديث الصحيحين لم تستفد القطع 
بالصحة من التلقي بالقبول » وإنما أفادت العلم النظري بالصحة » حسب تقريره 
الذي استغربناه منه غاية الاستغراب !! 

وبذلك تعلم - أا القارئ المجدٌ - أن ما تجده عند كثير من المعاصرين من 


تر جيح نقاش ابن حجر وما فهموه عنه من أنه يرجح القطع بصحة أحاديث 


0( قضاء الوطر للقاني (۲/ ۰ -1۱1(. 
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الصحيحين (إلا المستثنى) ترجيحٌ بلا مرجّح ؛ اللهم إلا من التقليد بغير فهم . وإلا 
فإن في كلام ابن حجر إشكالات توجب عدم موافقته » بل توجب تردٌّدًا ما في تحديد 
مراده » قبل الموافقة من عدمها ؛ إلا لعاجز عن إدراك مواطن الإشكال ومنازع 
البحث » فيباح له التقليد بلا ترجيح ولا جدل. 
[ مسرد أسماء العلماء الذين اعترضوا على ابن الصلاح وخالفوه في 
تقريره] 
وكا كان هناك من وافق ابن الصلاح » فهناك جمع من العلماء خالفوه » ممن 
سبقه ومن عاصره » ومن لحقه . 
وممن خالفه ممن عاصره أو جاء بعده : 
١-عز‏ الدين ابن عبد السلام - عبد العزيز بن عبد السلام السلمي - 
رت ٠ككه):‏ 
حيث قال : «هو مبني على قول المعتزلة إن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى 
ذلك القطع بصحته» وهو مذهب زدیء»'. 


"-الإمام النووي (ت ٦۷٦ه):‏ 
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ف كتبه الثلاثة (إرشاد طلاب الحقائق)'» و(التقريب)2, و(شرح صحيح 
مسلم)"» ونسب خلاف ابن الصلاح إلى الأكثرين والمحققين . 

وقال في رده في (شرح صحيح مسلم ) : «وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه 
المواضع خلافٌ ما قاله المحقَقون والأكثرون » فانهم قالوا : أحاديث الصحيحين - 
التي ليست بمتواترة - إن| تفيد الظن ؛ فإنها آحاد » والآحاد إن تفيد الظن , على ما 
تقرر » ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك . وتَلَقّي الأمة بالقبول إن) 
أفادنا وجوب العمل بط فيهما » وهذا متفق عليه » فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما 
يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها » ولا تفيد إلا الظن» فكذا الصحيحان . 

وإنا يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب : في كون ما فيهما صحيحًا لا يحتاج 
إلى النظر فيه » بل يجب العمل به مطلقا » وما كان في غيرهم : لا يعمل به حتى ينظر 
وتوا نه سواط الصحيح . 

ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل با فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام 
النبي يكه. 


)١(‏ إرشاد طلاب الحقائق للنووي (9ه). 
(۲) التقريب والتيسير للنووي (05). 


إفرة شرح صحيح مسلم للنووي /١(‏ )0 
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وقد اشتد انكار ابن بر هان الإماء”" على من قال با قاله الشيخ » وبالغ في 
ا 200 
٣-وابن‏ دقيق العيد (ت ۲٠۷ه)‏ في كتابه (الاقتراح): 


خي قال © #ولعرفة كوت الراوي ثقة طرق: 

منها : إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صّنّفت على أسماء 
الرجال : ككتاب البخاري » وابن أبي حاتم. 

ومنها : تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجَّينٍ به . 

وهذه درجة عالية » لما فيها من الزيادة على الأول» وهو إطباقٌ جمهور الأمة أو 
كليم هل سمي الا ون با اوه وا حع :لمك ايفين الك هذا 
معنى لم يحصل لغير من مرج عنه في الصحيح» وهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم 
على تعديل من ذكر فيهما . 

وقد وٌجد في هؤلاء الرجال المخرّج عنهم في الصحيح: من تَكَلَّم فيه بعضُهم . 

وكان شيخ شيوخنا الحافظ أَبُو الحسن المقدسي يفول في الرجل الذي يُخْرَّجٍ عنه 
في الصحيح : "هذا جاز القنطرة". 

يعني بذلك : أنه لا يُلتفت إلى ما قيل فيه» وهكذا نعتقد وبه نقول» ولا نخرج 


عنه إلا ببيانِ شاف وحجة ظاهرة » تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه : من 


)١(‏ هو الإمام الفقيه الأصولي أبو الفتح أحمد بن علي بن يّرهان - بفتح الباء - البغدادي الحنبلي ثم الشافعي 
الأشعري (ت18١20).‏ 

(۲) أما كلام ابن برهان في (الأوسط) له فليس فيه إلا التغليط » دون مبالغة . فلعل مبالغته كانت في كتابه 
(البسيط)» وهو شبه مفقود . فانظر : اللأوسط لابن برهان .)۲٠۱۲(‏ 


(۳) شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ ۲۰). 
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اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيه| بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعديل 
رواتها. 

نعم .. يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات : فيكون من لم 
يتكلم فيه أصلا راجحا على من قد ثكم فيه» وإن كانا جميعا من رجال الصحيح: 
وهذا عند وقوع التعارض)7". 

فظاهرٌ من هذا الكلام أن ابن دقيق العيد لم يحكم بقطعية ما صححه الشيخان » 
وهذا ما يفهم من قوله: «تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه : من اتفاق 
الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيههما بالصحيحين)» فجعل المستفاد من التلقي 
بالقبول : هو زيادة غلبة الظن . 

وفيما يلي سأذكر كلام ابن رُشيد السبتي - وهوتلميدٌ ابن دقيق العيد - في ترجيح 
كلام ابن دقيق العيد على كلام ابن الصلاح »ما يبين صحة الاستدلال بكلام ابن دقيق 
العيد على أنه أحد المخالفين لابن الصلاح . 

:)هال"١ت( -وابن ييل السبتي الفهري‎ ٤ 

حيث ذكر كلام شيخه ابن دقيق العيد » ثم ذكر كلام ابن الصلاح » في رحلته 
(مِلءٌ العيبة)» ثم تعقبه. 

لكنه قال أُوَّلًا في التقديم لكلام ابن الصلاح : «وقد سلك الإمام الحافظ أبو 
عمرو ابن الصلاح كلل نحوا من هذا المسلك» وضيّق على نفسه با لا بخص معه في 
محنق الاعتراض الذي أوردناه عليه » فلنورد كلامه بنصه» ثم نذكر ما عنده في ذلك 
نما ظهر لناء وبه يظهر أن كلام شيخنا أبي الفتح أظهرٌ من كلام الإمام أبي عمرو بن 


الصلاح بل . . .) . 


(۱) الاقتراح لابن دقيق العيد (۲۸۲- 585). 
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فذكر ابن رُشيد كلام ابن الصلاح موضع الشرح بنصه » ثم قال في تعقبه - 
مشيرًا إلى كلام شيخه ابن دقيق العيد - : «انتهى ما أردناه من كلام الإمام أبي عمرو 
لله وآن أن نذكر ما عندنا في ذلك : 

فنقول - والله المرشد -: هذا الذي سلكه شيخنا به في هذه المسألة من الاعتماد 
على ما في الصحيحين هذا المسلك من الظن الراجح فيا ذكراه أو أحدهما على ما 
خرّجه غيرهما : هو أرجح المذاهب وأحسنهاء وهو أظهر من دعوى ابن الصلاح كله 
الإجماع على صحة ما فيها أو في أحدهماء بناء على قوله : "إن الأمة ظنت صحتهما » 
وظن الأمة معصوم"» فإن الارتهان في الإجماع صعب» وغايته : أن يدعي أنه إجماعٌ 
استقرائي » وحاصله شهادة على النفي بأنه لم يجد أحدٌ من الأئمة مطعنًا فيما فيهما أو 
في أحدهما ؛ إلا في تلك الأحرف اليسيرة التي هي خارجة عن هذا الإجماع» وهي التي 
تكلم عليها الدارقطني وغيره مما هو معلوم عند أهل هذا الشأن . ويلزم من دعوى 
الإجماع على صحة ما فيهما أن يكون ما فيه أو في أحدهما - ما عدا تلك الأحرف - 
مقطوعا بنسبته إلى النبي بي والمقطوع به لا يمكن الترجيح بين آحاده » وإنما يبقى 
الترجيح في مفهوماته» ونحن نجد علاء الشأن يعرضون لأحاديث كتابي البخاري 
روات و طرف OC E O‏ فى الك دعل 
من لم يَسْلَمء وبغير ذلك من وجوه الترجيحات النقلية» ولو كان الجميع مقطوعا به 
ما بقي مسلكٌ للترجيح. 

فهذا يعارض الإجماعَ الذي استقرأه ابن الصلاح للك فتأمل ذلك» فهي مسألة 
نفيسة جداء تمس الحاجة إليها . وعلى ما قرره الشيخ أبو الفتح : يصح الترجيح ؛ 
ED‏ 

تنبية : بنى ابن الصلاح كله كلامّه على أن الأمة إذا ظنت شيئا لزم أن يكون 
ذلك واقعًا في نفس الأمر» فيكون عنده مدلولُ الظن المجمع عليه يُصيِّرُه الإجماعٌ 
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معلومًا » وإلالم يتم له قصد . ولنا أن ننازع في ذلك ونقول: إنم) ذلك راجع إلى أنها 
يكون مشكوكًاء ولا معلومًا ولا مجهولاء وإذا أخذناه على هذا المعنى : لم يلزم ما قاله 
ابن الصلاح لله . 

تنبيه ثان: من أئمة الشأن من سلك مذهبا أضيق مما سلكه الشيخ الإمام أبو 
الفتح ب#للته. وقال: إنه لا يجوز التقليد في التصحيح والتسقيم ؛ لأنا في اتباع مَّن حكم 
بالصحة أو الشّقم على حديث وتقليده في ذلك كاتباعنا لمن قال : الحكم في هذه 
المسألة التحريمٌ أو التحليل ؛ لأن كل واحد متها أخبر عن ظنه» ولا يلزمنا تقليد 
أحد . وهذا المسلك مسلكٌ صحيحٌ واضح » لا يَنْسِدَ إلا بها ادّعاه الإمام ابن الصلاح 
من الإجماع ؛ فإن متبع الإجماع ليس بمقلد» ولكن هذا الإجماع كما بيناه مصادَمٌ بعمل 
العلماء في إعمال الترجيح . وقد سَلْم الإمام بن الصلاح ما يدل على هذا المعنى 
وينقصر عليه » في قوله في الفائدة الثالثة من هذا الباب » فقال: ان تاب البحارئي 
أصح الكتابين ا ۽ وأي ترجيح يكون مع القطع بصحة الجميع » وبأنه 4لا 
قاله. 

وكأن ابن الصلاح قال هذا قبل أن يظهر له ما قرره بعد : من أن عصمة ظن 
الأمة يلزم عنها القطع بالمظنون, أو يتأول قوله: أ 
الرجال ووجود الشروط المتفق عليها مستوفاة أو أكثرها لا من حيث المتون» ولكنه 


خلاف الظاهر . فتفهّمٌ هذا كله » فإنه مهم خافي» والحاجة إليه ماسة» والسالكون 


نه أراد أصح صحيحا من حيث 


ع 


ترق التعقيق و ف وا ك السلك اله ال ت ن 
الصعب الضيّق» والله المرشد لواضح السبيل بمنه»'. 


)١(‏ ملءٌ العيبة بها جمع بطول العَيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة - الحرمان الشريفان ومصر 


هذا كلام ابن رُشيد بفصّه ونصّه » وقد تضمن مباحث عديدة تستحق التعليق . 
ه-وبدر الدين ابن جماعة (ت"”لاه) : 
فقال في (المنهل الروي) بعد حكاية مذهب ابن الصلاح : «وقال الأكثرون - 
وهو الأظهر - : لا يفيد إلا الظن ؛ لأن أخبار الآحاد وتلقي الأمة له بالقبول 
وإجماعها عليه يفيد وجوب العمل » لا القطع بوقوعه. وفارقا غيرّهما بوجوب العمل 
با من غير وجوب نظرٍ فیهم)ا»'. 
“-وزين الدين العراقي (ت ٦‏ ٠۸ه).‏ 
حيث نقل كلام الإمامين : العز ابن عبد السلام » والنووي » وأقرهما(". ولذلك 
اعترض عليه تلميذه ابن حجر » فقال : «أقر شيخنا هذا من كلام النووي » وفيه 
نظر...200. 
۷-وابن قطلوبُغا - قاسم بن قطلوبغا الحنفي - (۸۷۹ه). 
في حاشيته على نزهة النظر. 
۸-أحد علماء ارافان ابت انت 
ونقل كلامه بدر الدين الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ ولولا أنه كلام تضمن نقاشا 


يستحق الذكر ا كان هتاك داع لذكرة : 


والإسكندرية عند الصدور - لابن رَشيد (۳۲۹- :7378), 

.)٤۷( المنهل الروي لابن جماعة‎ )١( 

(۲) التقييد والإيضاح للعراقي /١(‏ 75805). 

(۳) النكت لابن حجر .)۳۷١ /١(‏ 

)٤(‏ حاشية ابن قطلوبغا (50- »)٤١‏ وفي اليواقيت والدرر للمناوي كلامٌ مهم لابن قطلوبغا حول هذه 
المسألة لم أجده في حاشيته المطبوعة » جاء زائدًا على ما فيها » فانظره فيه .0711-81١ /١(‏ 
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قال الزركشي : «وقال بعض المتأخرين : قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض 
أحاديثههما » فأين التلقي بالقبول ؟! 
وفيها المتعارض ٠‏ والقطعي لا تَعارّضٌ فيه . 
ونُقل عن ابن بّرهان الأصولي أنه أنكر القول بأن عمل الأمة بحديث يقتضي 
القطع به . 
وأيضا فإنا نقطع بالفرق بين حديث : "إنما الأعمال بالنيات" وهو من أشهر 
المتفق عليه وبين غزاة النبي ييه بدرًا E‏ وخا و[ الات ]0 ل۷ اوت 
حتى يظهرٌ الفرق بين بعض أخبارها وبعض . 
وإذا كانت خطبة حجة الوداع لم يحصل العلم بوقوعها» بل هي في عداد الآحاد 
مع وقوعها في العا المجتمعين في الحج . فا الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا 
واد انان ا 
قال : والحق أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن القوي . 
واحتجاجه على ذلك بتلقي الأمة بالقبول والعمل به عند عدم المعارض يقتضي 
القطع : فهذه الحجة لا تختص بالصحيحين » وقد تلقت الآمة الكتب الخمسة أو الستة 
بالقبول » وسيأتي نقل الإجماع في ذلك . 
وأيضا فقوله : "إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول": 
- إن أراد كل الأمة : فلا يخفى فسادًه ؛ لأن الكتابين إن صّنفا في المائة الثالثة 
بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المذاهب المتبعة ورؤوس 


خنائل E‏ ا 


( ارغ رالا والتسشيع من قل اليوط ق الي الاي خر 7 06 ووا 
يوجبه السياق . 
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- وإن أراد ب(الأمة) : الذين وجدوا بعد الكتابين » فهم بعض الأمة». لا 
كلهم » فلا يستقيم دليله الذي قدّره من تلقي الأمة » وثبوت العصمة لهم. 
والظاهرية إنا يعتدون بإجماع الصحابة خاصة . 
عدو يفنا دإ أرافة آن 5 عديق معها ا ازل عقيو طن ی 
فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث منها » كالدارقطني » بل ادّعى ابن 
حزم أن فيهما حديثين موضوعين » ولكن الحفاظ انتقدوه عليه . وقد اتفق 
البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار بندار وأكثرا من 
الاحتجاج به » وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ . وغير ذلك من رجالم| 
الذين تُكُلمَفبهم + فتلك الأحاديث غند عؤلاء لآ يعلقوها بالقبول: 
- وإن أراد : أن غالب ما فيههما سالم من ذلك : لم تبق له حجة ؛ فإنه إنها احتج 
بتلقي الآمة » وهي معصومة على ما قرره . 
وأيضا فقد حكى - فيا سبق - عن أبي علي الحافظ أن كتاب مسلم أصح » ورد 
عليه فيه القول . فقد أجرى فيها الترجيحَ » والترجيح لا يكون مع القطع بصحة 
الإجماع على أنه يي قاله . 
وأيضا : فينتقض بفعل العلماء في سالف الأعصار من تعرضهم لأحاديث 
الصحيحين وترجيح بعضها على بعض » باعتبار من سَلِم من الكلام على من لم يسلم 
منه وغير ذلك من وجوه الترجيحات » فلو كان الجميع مقطوعًا به لا نُسَدَ باب 
الترجيح » فهذا يعارض الإجماع الذي قاله ابن الصلاح. 
ساغروق الإشفاع ٠‏ لكن نشم "تناوله عل التراع + لأ ابن الصلام بت 
صحته على أن الأمة إذا ظنت شيئًا لزم أن يكون في نفس الأمر » فيكون عنده اظن 
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المجمّع عليه [بضميمة](" الإجماع معلومًا » وإلالم يتم له مقصده » ونحن نمنع ذلك» 
ونقول : إنما [منعناه](" : آنا إذا أجمعت على شيء أنه مظنون » وظنها معصوم» لئلا 
يلزم خطؤها في ظنها » وحينئذ لا يلزم ما قاله)7". 
وني نقاش هذا العالم المتأخر ما هو قوي وما هو ضعيف : 
أما القوي : 
١-فهو‏ بيانه أثر انتقاد بعض الحفاظ لبعض أحاديث الصحيحين في ادعاء قطعية 
أحاديثهم| » وسيأتي بیان سبب قوته . 
؟ -وبيانه أثر التعارض المفضي لقبول الراجح ورد المرجوح » وسبق الحديث عنه 
عندما ناقشنا كلام الحافظ ابن حجر . 
۳-وبيانه أن التلقي بالقبول لا يلزم أن يكون تلقيًا بالصحة » وإن كان ابن 
الصلاح قد جعل التلقي تلقيا بالصحة أصلا » وكأنه يفرق بين دعوى تلقي 
الصحيحين ودعوى تلقي غيرهما . 
وأما الضعيف:: 
١-فهو‏ كلامه عن خطبة حجة الوداع » وأنها ليست قطعية . وهذا خطأء فإنها 
قطعية الثبوت لكثرة طرقها وتعاضد أسانيدها » فهي في جملتها - جملة الوقوع 
وجملة الألفاظ - من نوع الآحاد المحتف بالقرائن المفيدة لليقين » ولا يخفى 
ذلك على من طالع كثرة أسانيدها الثابتة والمعضّدة وشواهدها في كتب السنن 
والسيرة والفقه والتواريخ . 


.)7017 /١( في المطبوع (فيصير)» والتصحيح من كتاب البحر الذي زخر للسيوطي‎ )١( 

(؟) في المطبوع (معناه»» والتصويب من كتاب السيوطي . 

(*) النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي »)۲۸٠ -۲۷۸ /١(‏ ونقله بتمامه السيوطي في البحر الذي 
ا 
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١-ومناقشته‏ دلالة الإجماع المستند إلى الظنون » فلا شك أن من أثبت حجية 
الإجماع فإنه يقول بحجيته ولو كان مستندٌ آحاد المجوعِينَ اجتهادًا ظنيا » 
وهذه أصلا هي فائدة الإجماع : أنه ينتقل بالمسألة من ظنية الحكم باعتماد 
المجوعين على دليل ظنيّ إلى أن يكون حكمها قطعيا بذلك الإجماع. 
بقية مناقشة تقرير ابن الصلاح] 
وما بقي محتاجًا لمزيد إيضاح في تقرير ابن الصلاح : 
أنه كله قد جعل ما أساه بالتلقي بالقبول إجماعًا » ولذلك جعل عصمة الأمة 
من الخطأ في الإجماع دليلا على القطع بصحة أحاديث الصحيحين . 
وما دام أن التلقي بالقبول إجماعا . فمن أي أنواع الإجماع هو ؟ 
- هل هو الإجماع القطعي الذي هو إجماع الآمة جيلا بعد جيل ؟ من مثل أن 
الصلوات المفروضة خمسة وأن الشهر الواجب صيامه هو رمضان خاصة 
لا شعبان ولا شوال» ومن مثل أن الكعبة التي يتخذها المسلمون قبلة 
ويطوفون حوما هي هي نفسها التي صلى النبي 5 إليها وطاف حوطا 
قطعا وبلا أدنى شك . 
- أم هو الإجماع الظني الذي هو الأصل في الإجماع السكوتي ؟ 
الذي لا شك فيه » ولا يعارض فيه فاهمٌ : أن الإجماع الذي يمكن أن يثبت عن 
الصحيحين لن يكون أكثر من الإجماع الظني » وهو الإجماع السكوتي ؛ لأنه يعتمد 
على أن العلاء ما بين مصرّح بصحة أحاديث الصحيحين ومقرٌ هذا التصريح 
بالمتكويت عل توا الأمسار وشافب e‏ وتباعد الأمصار واختلاف المذاهب 
والمشارب وتعدد الدوافع والنزعات . 
وانعقادُ الإجماع الظني لا حير خلاقه إلا بالطعن في وقوع الإجماع » أما مع 
الإقرار بوقوعه فهو مانع من خلافه . والطعن في الإجماع لا بد له من دليل » ولا يقبل 
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بغير دليل يثبت أو يشكَّكُ في وقوعه . وهذا ما له موطن آخر لبسطه » لا يليق بهذا 
الموضع . 

وحجية الإجماع الظني المشروحة آنفا هي كحجية خبر الآحاد الصحيح الظني 
الثبوت » فإنه لا تيز خلاقه عند من يقر بصحته الظنية وبمدلوله » ولا تجوز غالفته 
- عند من عرفه ووقف عليه - إلا بالطعن في ثبوته أو في مدلوله » والطعن في ثبوته 
ومدلوله لا بد أن يكون بالمنهج العلمي الصحيح › لا با هوى والجهلٍ وَالتَرّقٍ 


وبيان حقيقة الإجماع الذي يذكره ابن الصلاح ومؤيدوه مهم جداء لكي لا ننكر 
على من عارضه من العلاء » إذا كانوا يناقشون في ثبوت الإجماع . وهذا هو ما وقع 
منهم » فعدد منهم كان يناقش في ثبوت الإجماع » ويشكك في وقوعه . والإجماع الظني 
يحتمل مثل هذا النقاش » ولا يمنع من مثله ‏ ما دام صادرًا من علماء يلتزمون المنهج 
العلمي في الورد والصَّدَّر . 

فإذا كانت هذه حقيقة الإجماع الذي ذكره ابن الصلاح ومن سبقه ومن وافقه ممن 
Sag‏ :نا والحيدية انا ASEAN ENO‏ 

لقد أشار عددٌ من أهل العلم إلى أن استثناء ابن الصلاح لما ثُلقي بالقبول تلك 
الأحرف اليسيرة المنتقدة هو وحده استثناءٌ ناقِضٌ للإجماع ؛ لأنه أثبت أن العلماء لم 
يجمعوا على صحة جميع ما صححه الشيخان . وكا في عبارة أحد العلماء ممن سبق 
ذكرهم : «قد تكلّم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثهم » فأين التلقي بالقبول ؟!). 

ولكن ابن الصلاح يقصد من ذكر ذلك الاستثناء : تقوية دعوى الإجماع فيا ل 


)١(‏ نسبة إلى صَبِيغْ بن عسل الأحمق الذي ضربه عمر بن الخطاب هه لكلامه بجهل وممارسته ما أسميه 
بالمراهقات الفكرية . 
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ينتقد » عكس ما ذهب إليه المعترضون عليه ! فهو يريد أن يقول : إن انتقاد الحفاظ 
لأحاديث قليلة من أحاديث الصحيحين » رغم فحصهم وتدقيقهم » وما يدل ذلك 
عليه من قوة اجتهادهم وعدم تقليدهم للشيخين » ورغم تتابع أجيال العلماء على 
ذلك الفحص والتدقيق » وتوالي حفاوتهم بالصحيحين أجل أنواع الحفاوة : 
بالاحتجاج بأحاديثه| » والوقوف عند تصحيحهما اعتمادًا عليه » وبالشرح والضبط 
والرواية والنسخ والاختصار والاستخراج والاستدراك والزيادة » بل بالتعقب 
والنقد لتلك الأحرف اليسيرة » وبمرور القرون قرنًا بعد قرنٍ على هذا الاهتام البالغ 
اا ع وريه ذلك لكك ا ا 
عند علاء الأمة » وإلا لانتقدوا ذلك ال(سِوَى) . فدل عدم نقدهم » مع ذلك 
الاحتجاج وتلك الحفاوة : على أهم مجمعون على صحة ما سوى المنتقد . 

هذا هو مأخذ ابن الصلاح ومن وافقه على تقرير الإجماع على صحة أحاديث 
الصحيحين» رغم استشنائهم تلك الأحاديث القليلة التي انتقدها الحفاظ . ولا شك 
ألما رى ا 

لولا أنه في الأحاديث المنتقدة إجمالٌ لا تكفي فيه إشارة ابن الصلاح بقوله : 
«سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ» كالدار قطني وغيره 
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن» . 

ووجه الإجمال ني تلك الأحاديث المنتقدة من عدة جهات » رغم محاولة ابن 
الصلاح إخفاءه بادعاء أن تلك الأحاديث المنتقدة معروفة عند أهل الشأن . 

فأولا : لا يكفي لدفع الإجمال أن يحيلنا ابن الصلاح على معرفة أهل الشأن بتلك 
الأحاديث. فإنهم إذا ماتوا وانقرضوا ء إذا ضاعت انتقاداتهم : رجع الأمر إلى جهلنا 
بتلك الأحرف » وصار كل حديث في الصحيحين محتملا أن يكون أحد تلك 
الأحاديث المنتقدة . 
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بل بلغ الإجمال في كلام ابن الصلاح أنه أجمل حتى أساء أهل النقد من الحفاظء 
ولم يسم منهم إلا الدراقطني وحده » وأبهم أساء البقية بقوله : «وغيره». فمن هم 
هؤلاء النقاد ؟ وهل هم زمن ينتهون عنده؟ فهل ابن حزم (مثلا) يدخل فيهم ؟ 
خاصة أن ابن حزم قد انتقد بعض الأحاديث في الصحيحين وغيرهما . أم أن ابن 
الصلاح صاحب الرأي بانتهاء جيل أهل الاجتهاد المطلق في علوم الحديث › 
وصاحب مَنع أهل الأعصار المتأخرة من الاستقلال بالحكم» سيجعل أهلية نقد 
أحاديث الصحيحين محصورة في الأعصار التي حصر فيها أهل الاجتهاد » وهي القرن 
الرابع فما قبله » كما سبق بيانه ؟ ومعنى ذلك أنه سَيَخْرّحٌ ابن حزم (ت ٥٩‏ ٤ه)‏ وأبو 
علّ الغساني الجَيّاني (ت۹۸٤ه)‏ من أحقية نقد أحاديث الصحيحين عند ابن 
الصلاح» رغم أن عددا من المصنفين في علوم الحديث قد ذكروا أبا علي الجياني خاصة 
ضمن المشمولين بإبهام ابن الصلاح في قوله : «(وغيره» » ممن أخرجت نقداتهم بعص 
أحاديث الصحيحين من حكم التلقي بالقبول ! 

بل بلغ الإجمال أننا نتساءل : هل يقصد ابن الصلاح بالعلماء المجيعين على صحة 
أحاديث الصحيحين إجماع العلماء الذين جاؤوا بعد الصحيحين ؟ أي : هل سيّخرج 
ابن الصلاح تَقَدَ النقاد الذين سبقوا البخاريّ ومسلا أو عاصروهما من أن يؤثر 
نقدهم في قطعية ثبوت الحديث المنتقد ؟ أم سيكون نقدهم مانعا من القطع بالصحة 
كنقد المتأخرين عن صاحبي الصحيح كالدراقطني وغيره سواء ؟ أقصد : هل 
سيخرج ابن الصلاح نقدات أمثال : أبي حاتم وأبي زرعة والبزار ويعقوب بن شيبة» 
وأمثال يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل » وكالقطان وابن مهدي › 
وكشعبة ومالك بن أنس = من أن يؤثر نقدهم ني قطعية ثبوت ما ضعَفوه من أحاديث 
الصحيحين ؟ هل إذا وجدنا نقدًا لهؤلاء في حديث مما صححه الشيخان سيستثنى 
أيضًا من التلقي بالقبول ؟ أم لن يقدح في الإجماع ؟! وقد وجدنا تضعيفًا وإعلالا 
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لبعض هؤلاء وأمثالهم لبعض ما صححه الشيخان » وليس هذا مجرّد افتراض . 

فإن قيل : قصد إجماع العلماء بعد الصحيحين ؛ لأنب| هما موضع الإجماع » فكيف 
يجمع العلماء عليهما قبل تصنيفهم| ؟! وبدليل ذكره الدارقطني خاصة » مع أن علي بن 
المديني مثلا أشهر مته في الإمامة في علم العلل » مما يدل أنه قضد المتأخرين عن 
صاحبي الصحيح . 

قلنا : أما الدليل فليس بدليل ؛ لأن تخصيص الدراقطني بالذكر لا يلزم أن يكون 
دليلا على تقييد الزمن بالمتأخرين عن صاحبي الصحيح » وإنا قد يكون تخصيصه 
لأنه صاحب أشهر كتاب خصص لنقد الصحيحين » وهو كتاب (التتبّع). 

ولو قصد ابن الصلاح ما قاله صاحبٌ ذلك الاعتراض ء لقلنا لابن الصلاح : 
هذا القصد لا يتم لك ؛ لأن وجود علاء قد انتقدوا بعض أحاديث الصحيحين »› 
ويقر ابن الصلاح بتأثير نقدهم» يمنع هذه الدعوى ؛ لأن ذلك النقد قد أثبت عدم 
وقوع الإجماع . 

بل الأظهر أن ابن الصلاح لا يزعم الإجماع محصورا في المتأخرين عن صاحبي 
الصحيح؛ لأن هذا هو ما يوجبه اعترافٌ ابن الصلاح بعدم تحقق الإجماع على صحة 
كل أحاديث الصحيحين » ولذلك لجأ إلى استثناء المنتقد » ولم يجعله إجماعًا على صحة 
كل أحاديث الصحيحين ؛ لأن الإجماع لا يمكن ادعاؤه على الكل » مع وجود ما 
يطعن في هذه الكلية . 

فإذا لم يثبت إجماعٌ على صحة كل أحاديث الصحيحين فيمن تأخر عن صاحبي 
الصحيحين» وأن انتقاد العلماء المتأخرين عنهما (كالدراقطني وغيره) يستثني الحديث 
الد :عن هئ الإجماع . لزم من ذلك أن يكون النظر في أحاديث الصحيحين : 
حديثًا حديثًا » فأيما حديثِ انتقده إمامٌ مجتهد فقد قَدَحَ ذلك في صحة الإجماع على 
صحته » سواء تأخر ذلك الإمامٌ المجتهد عن صاحبي الصحيحين أو تقدم عليهما . 


15 


وهذا يعني أنه يجب أن ننظر في نقد جميع النقاد تمن سبق صاحبي الصحيح ومن 
عاض غا ون تاخ ر هده فاا ديك الوه ۽ قفد وح ساره من ايكون 
O‏ 

فإن قبلنا بهذا التعميم » سيتبيّن مقدار الإجمال في كلام ابن الصلاح باستثنائه ما 
انتقده بعض الحفاظ ! وسيتبيّن مقدار الغّرر الذي تضمنه ادعاؤه بأن المنتقّد معروف 
عند أهل هذا الشأن !! إذ كل باحث يعلم مقدار انتثار تعاليل الأئمة في كتب السنة 
(حتى المستخرجات على الصحيحين) وكتب العلل والتراجم والتواريخ 
والسؤالات» حتى إن الدراقطني الذي له كتابان مختصان بنقد أحاديث الصحيحين 
أو أحدهما ربا علّل حديثًا في كتابه (العلل) وهو غير موجود فيهما ! وكم من حديث 
في كتاب ابن عدي في الضعفاء أو في كتاب العقيلي أو غيرهما انتقداه وهو في 
الصحيحين أو أحدهما. 

وأمر وجود أحاديث انتقدها الآئمة قبل البخاري ومسلم وفي عصرهما وليست 
موجودة في كتب المتأخرين عنهما لا يخفى على باحث » واحتمال وجودها وحده - 
وهو احتمال وارد - يمنع ادعاء حصر الأحاديث المنتقدة بمجرد تلك الإشارة العابرة 
التي وردت في كلام ابن الصلاح . 

وإذا كان ابن الصلاح لم يحصر تلك الأحاديث المنتقدة المتناثرة في الكتب » فسوف 
و5 اط لفق عل كل ع من أعاديف اا ن أن يكون نحن ايد 
الأحاديث التي انتقدها أحد الحفاظ » وبهذا الاحتمال ينفرط العقد » ولا يبقى 
لدعوى التلقي بالقبول دلالتها على القطعية بصحة الحديث ؛ لأنه ما من حديث إلا 
ويمكن أن يكون هو أحد الأحاديث المنتقدة المستثناة » ونحن لا نعلم . 

وما كان لتقرير ابن الصلاح أن ينجو من هذا الإجمال والإبهام المسقط لدعواه 
الان خم ل عاو اا عدا دا والنقزك ها کا ما سو عله 
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الأحاديث متلقى بالقبول . عندها لن يكون الاستدراك عليه من جهة الإجمال ؛ إلا 
بادعاء فوآت حديك عليه أو أكثر مما انتقد + لكنه لن يكون اسغدراكا عل إجال: 
ماقا سكو ن اس كاتعل و ات وها ف من الاعدواك قل ذلك اهال 
ولذلك كنت أتمنى أن يقوم بهذا المشروع البحثي باحثٌ جاد» يقوم باستقراء كل 
المظان وغير المظان ليستخرج منها ما يسدٌ به فراغ تقرير ابن الصلاح7"» وإلا لن 
يون لتقويره أثره الذي .يريدة ابن الصلاح »حت لو سلواله ذلك التقرير . 
والحق أن من أراد الانتصار لابن الصلاح فإنه يلزمه أن يقوم بهذا العمل » وإلا 
سيكون انتصاره وهميًًا غير حقيقي ؛ لأنه ينصر ما لا يمكنه هو نفسه استشاره على 
أحاديث الصحيحين» مع ورود الاحتمال المشار إليه آنفا . 
ومهذا النقاش يتبيّن أن ادعاء الإجماع على صحة كل حديث في الصحيحين غير 
مكن » حتى لو حصرنا كل ما وجدناه من نقدات عليههما| واستثنيناه من الإجماع ؛ لأن 
مجرد وجود المنتقدات قد قدح في الإجماع (كا سبق بيانه)؛ ولأن حصر المنتقد يرد 
عليه الفوات من المصادر الموجودة» فضلا عن المفقودة » فأنَّى يمكن ادعاء الإجماع؟! 
فإذا أضفنا إلى ذلك ما كان قد زاده الحافظ ابن حجر على استثناء ابن الصلاح »› 
ما سبق شرحه » وهي الأحاديث المتعارضة في الصحيحين » وما فتحته هذه الإضافة 
من وجوب فتح باب استثناء كل ما عورضٌ من أحاديث الصحيحين بأقوى منها , 
من : قرآنٍ أو حديث نبوي أو دلالة عقلية في واقع أو حقيقة علمية » ما سبق ذكره- 


فقد ظهر أن عِقَدَ دعوى الإجماع لم يلتئم أصلا » حتى يقال إنه انفرط ! 


)١(‏ ولقد نصحت به بعض الباحثين » بل فرّعْتٌ باحثا لذلك براتب شهري » ولكنه خان الأمانة » وبعد 


أشهر من العمل المزعوم تنصل وهرب ! 
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[خلاصة القول في مسألة تلقي الصحيحين بالقبول] 

قد يتوهّم المتعجّل أن في عرضي السابق ما ينسف كل معنى لما ذكره ابن الصلاح» 
وأن من عارضه من أهل العلم لا يقيمون وزنا للمنطلّق الذي انطلق منه ابن 
الصلاح» وكأنه لا خيار لهم إلا أن يوافقوه على تقريره بكامله » وإما أن يعارضوه في 
كل مقدمات ذلك التقرير وفي كل منطلقاته ! وهذا غير صحيح » بل هذا التصور 
غلو لا يقع فيه إلا ضعيف الفهم ! 

فقد قدمنا هذا الفصلّ بأن هناك اتفاقًا حقيقيًا بين العلماء أن الصحيحين هما 
أصح كتب السنة » وقدمنا أنهم متفقون على صحة عامة الصحيحين إجمالا . 

بل لا نشك أن التلقي بالقبول الذي ذكره ابن الصلاح ستبقى له دلالة على 
الصحة ؛ إذ لا شك أن تتابع أجيال العلماء على فحص أحاديث الصحيحين ونقدهما 
مع توالي الأعصار وتعاقب الأجيال وتباعد الأمصار واختلاف المذاهب والمشارب 
وتعدد الدوافع والنزعات » ومع توالي حفاوتهم بالصحيحين أجل أنواع الحفاوة : 
بالاحتجاج بأحاديثهها » ومع الوقوف عند تصحيحها اعتادًا عليه » وبالشرح 
والضبط والرواية والنسخ والاختصار والاستخراج والاستدراك والزيادة » بل 
بالتعقب والنقد أحيانًا أيضًاء وبمرور القرون قرنًا بعد قرنٍ على هذا الاهتام البالغ 
بالصحيحين = سيبقى قرينة قوية على الصحة » وقد تفيد مع غيرها من قرائن الإثبات 
القطع بصحة الحديث . 

فصار التلقي بالقبول بهذا المعنى لا يعني الإجماعَ على الصحة . وإن| يعني : تأكيد 
الصحة بتلك الموافقة عليها من جماهير العلماء في ختلف الفنون والمذاهب . فصار 
ذلك التلقي قرينة قوية تؤكد الصحة ؛ بدليل ذلك الإجلال والاحتفاء والاعتاد 
والاحتجاج الذي تتابعت عليه أجيال العلماء (ك| تقدم). 

رلا لضف هذه القريبة ]لاق إحدى حالتين : 
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- إذا كان الحديث من الأحاديث التي انتقدها أحد الحفاظ من أهل الاجتهاد 
المطلق نقدًا له علاقة بتضعيف المتن (لتخرج النقدَ الموجّة إلى الصنعة 
الحديثية التي لا تؤثر في الصحة حتى عند المنتقد): 

- أو كان الحديث يُعارض معارضة حقيقية (لا يمكن معها الجمع) دليلا 
أقوى تُبونًا منه : كدليل قطعي (نقلي أو عقلي)» أو دليل ظنيّ أعلى من 
حديث الصحيحين في درجات الظن (كالمروي بأصح الأسانيد)» هذا إن 
لم يكن صاحبا الصحيح قد أخرجاه أصلا لبيان علته . 

فإن وجدت حديثًا في الصحيحين أو أحدهما » وليس مما استشني آنفاء فهذه أول 

قرينة على القطع بالصحة . فإذا انضافت إليه قرينة أخرى من قرائن الإثبات » فلا 
فلك أنه سيكر ن مقطوضا يكو قدت أو يكاد : تمت قوة ال ب ا ل ا دت 

وقرائن الإثبات متعددة» من مثل. : 

١-أن‏ يكون الحديث مرويا بأصمٌ الأسانيد التي تكاد بمجرَّدٍ قوتها أن تقطع 
بصحة الحديث : كالك عن نافع عن ابن عمر . ولك أن تتخيل أنك كنت في 
زمن الإمام مالك كله ثم سمعته في جلالته وإمامته وشدة إتقانه وعظيم 
ورعه يقول: سمعت نافعا (في جلالته وإتقانه لحديث مولاه)» وهو يروي 
عن عبد الله بن عمر 8# عن النبي 4 = كم سيكون بينك وبين القطع بصحة 
ذلك الحديث ؟! فإذا انضاف إلى ذلك أن هذا الحديث مما قد صححه 
الشيخان » مع تلقي جاهير علاء الآمة للصحيحين بالقبول (على ما 
شرحناه)» فلن يتردد من له أدنى معرفة في القطع بصحة ذلك الحديث . 

١-أن‏ يكون مع ذلك مُتابّعًا في كل طبقات الإسناد أو عامتها من وجوه 

۳-أن يكون الحديث قد رواه عددٌ من الصحابة 5 بأسانيد عديدة تصح 
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إليهم» ما قد يجعل الحديث بتلك الروايات حديثًا مستفيضًا مقطوعا بصحته 
بهذه القرينة وحدها ء فكيف إذا انضم إلى ذلك أن كان الحديث خر جا في 
الصحيحين . 
-٤‏ أن يكون الحديث مع تصحيح الشيخين له » تتابع النقاد الآخرون على 
تصحيحه : ممن سبق الشيخين أو لحقها . 
ه-أن يكون الحديث محل اتفاق في الاحتجاج به لدى عامة الفقهاء » ولا طاعِنَ 
منهم في حجيته أو ثبوته . 
ومن نظر بعلم وإنصاف وجد أن جمهور أحاديث الصحيحين لا تكاد تخلو من 
بعض هذه القرائن ونحوها أو أحدها. مما يجعلنا نقول مطمئنين : إن جمهور أحاديث 
الصحيحين مقطوع بصحتها. لكن لا بمجرد التلقي بالقبول » ولكن به (على معناه 
المشروح) مع بقية قرائن الإثبات التي تتوفر في عامة أحاديث الصحيحين . 
وبهذا نرجع في النتيجة إلى قريب من وفاقٍ رأي ابن الصلاح : أن جمهور أحاديث 
الصحيحين مقطوعٌ بصحتها » لكنّ رجوعنا كان بدليل لم يحتف بدليله » وإنما عضده 
ا سماد ا 
ولو راجعت مواقف آهل العلم . حتى المخالفين منهم لابن الصلاح : 
لوجدتهم لا يخالفونه في القرب من هذه النتيجة » مما يَظهر جليًا من عدم توقفهم من 
تصحيح عامة أحاديث الصحيحين ومن اعتمادهم الكامل على تصحيحهما . كا قال 
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وغيرهما من الكتب : في كون ما فيهما صحيحًا لا يحتاج إلى النظر فيه » بل يجب العمل 
به مطلقاء وما كان في غيرهم : لا يُعمل به حتى يُنظر وتوجد فيه شر وط الصحيح»'. 
ونح .هذه النتيجة كان ابن تيمية يكرن التقرين'الذي تاره :وه أن جهور 
أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتهاء وهذا يعني أنه لا يدعي القطعية لكل أحاديث 
الصحيحين » وذلك : 
- كقوله : «ومن الصحيح : ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم 
بالحديث: كجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن جميع أهل العلم 
بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين » وسائرٌ الناس تبعٌ هم 
في معرفة الحديث . فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق 
كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب » وإذا أجمع 
أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن 
يجمعوا على خطأ»(". 
_- وكقولة تولك ھور نوق اصن مدو فلا ين ات اتويت 
تلقوها بالقبول » وأجمعوا عليها » وهم يعلمون علا قطعيا أن النبي كلل 
قالما»(". 
- وكقوله : «الخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان: إذا تلقته الأمة 
بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء . ومن الناس من يسمي 


هذا (المستفيض). والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته ؛ فإن 
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الإجماع لا يكون على خطإ ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم 
صحته عند علاء الطوائف : من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
والأشعرية » وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام كا قد بسط في 
موضعه)7". 

و بهذا نكون قد خرجنا بالنتيجة العلمية التي يوصل إليها العلم » بلا إغضاءٍ 
على نقد » ولا تعام عن ثغرة في تقرير . وبينا أن قصور تقرير ابن الصلاح لم يعنِ 
استباحة مى الصحيحين» ولا انهدامً سور حصنها . 

والحق أن حصانة الصحيحين الحقيقية تكون بمعرفة دقة منهجها ومتانة 
نقدهماء وتكون ببيان جهالة من تطاول عليهما بغير معرفة ولا منهج صحيح ». وتكون 
بإبراز قرائن ثبوت أحاديثها إجمالا وتفصيلا في كل حديث » وتكون بعدم الغلو في 
رد كل ما انتقد من قبل أئمة النقد بحجة الدفاع عنهم| » وتكون بتقرير قبول مناقشة 
أي نقد يزعم مخالفة حديثِ فيه لقطعي (نقلّ أو عقلي). لنَتَبِينَ في ذلك النقد إمكان 
صحة النقد من عدمه » ما دام صادرا بمنهج علمي رصين » وليس بجهالة أصحاب 


ا هوى ومَرْضَى حب الظهور وأهل النفاق . 
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